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الائتمـان والمعـاملات المالیـة علـى الصـعیدین المـدني یعد الرهن العقاري إحدى أهم الضمانات القانونیة الفعالة في حمایة : ملخص

والتجــاري، حیــث تقــوم فكــرة هــذا الضــمان علــى تخصــیص عقــار معــین لضــمان الوفــاء بالــدین المضــمون بــالرهن، وذلــك بــأن یكــون 

العقـار جبـرا للدائن المرتهن فـي حـال عـدم وفـاء المـدین المـرتهن، الحـق فـي أن یسـتوفي دینـه مـن قیمـة العقـار محـل الـرهن بعـد بیـع 

 بالمزاد العلني، وتقدیم هذا الدائن على بقیة الدائنین العادیین، وكذلك الـدائنین المـرتهنین التـالین لـه فـي الدرجـة أو فـي تـاریخ تسـجیل

 حقـا" الـدائن" المـرتهن بـه ویكسـب المسـجل العقـاري الـرهن نظـام لأحكـام وفقـا یسـجل عقـد المسجل العقاري الرهنو .الرهن

 العقـار ذلـك ثمـن مـن دینه استیفاء في الدائنین جمیع على یتقدم أن بمقتضاه له ویكون سجل، له معین عقار على عینیا

 النظـام ذلـك لأحكـام وفقـا للعقـار العینـي التسـجیل نظـام لأحكام طبقا المسجل للعقار الرهن تسجیل یكون.یكون ید أيّ  في

 لـــدى ســجله علــى بالتأشــیر علیـــه الــرهن تســجیل فیكــون للعقــار العینـــي التســجیل نظــام علیــه یطبـــق لــم الــذي العقــار أمــا

   .المختصتین العدل كتابة أو المحكمة

 .الرهم العقاري؛ العقار؛ الشخصیة التأمینات ؛  التأمینات العینیة؛ المال الشائعالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  

The mortgage is one of the most important effective legal guarantees in protecting credit and 

financial transactions at the civil and commercial levels. From the value of the mortgaged property 

after selling the property forcibly by public auction, and presenting this creditor to the rest of the 

ordinary creditors, as well as the following mortgage creditors in degree or on the date of 

registration of the mortgage. A registered mortgage is a contract registered in accordance with the 

provisions of the Registered Mortgage Law, in which the mortgagee, the "creditor", acquires a 

right In kind, on a specific real estate that has a record, and according to which he has to take 

precedence over all creditors in collecting his debt from the price of that real estate in whatever 

hand he is in. The registration of the mortgage for the registered real estate is in accordance with 

the provisions of the real estate registration system according to the provisions of that system. As 

for the real estate to which the registration system was not applied The property is in kind, and the 

mortgage is registered on it by noting its record with the competent court or notary public. 

Keywords: common money; real insurance; personal insurances; property; mortgage. 
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  مقدمة 

یقوم الضمان بكافة صوره منذ العصور القدیمة بدور هام في تشجیع الائتمان ، وتنشیط عملیات التسلیف ، إذ قلما 

نجد في التعامل من یقبل بأن یمنح الغیر ما یحتاج إلیه من مال أو أجل ، بغیر ضمان كاف یؤمنه من خطر 

  .إعسار المدین، ویضمن له الوفاء بحقه كاملاً 

أن احترام الالتزامات أصبح الآن ، المدین عادة من ائتمان یقدر دائما بالضمانات التي یقدمها أن ما یحصل علیه

من الضرورات القصوى للحیاة الاقتصادیة، وانه لمن السهل تصور مدى ما یلحق هذه الحیاة من اضطراب إذا ما 

  تخلف المدینون فجأة عن الوفاء بالتزاماتهم .

نقطاعا للتوازن الاقتصادي المؤسس على الثقة، لأنه إذا كان الالتزام علاقة قانونیة بین إن عدم تنفیذ الالتزام یعد ا

شخصین هما الدائن والمدین، إلا أن عدم تنفیذه قد یمس الغیر، لما له من صدى اجتماعي واقتصادي ، فالحیاة 

  الاقتصادیة ما هي إلا سلسلة من الالتزامات المتداخلة.

ائن على ذمة مدینة في الوفاء، وأن یستجیب المدین إلى عنصر المدیونیة في الالتزام الأصل یقضي باعتماد الد

من شأن إنفاذه تدعیم الثقة في  وقانونیاً  دینیاً  فینفذ الأداء الملقى على عاتقه طوعا واختیارا. وهو في ذلك یؤدي واجباً 

  . الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } التعامل وتشجیع الائتمان. وفي ذلك یقول االله تعالى : {یَا أَیُّهَا

لا یسري أثر الرهن العقاري على الغیر إلا بتسجیله وفقا لهذا النظام ویلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجیل 

 للعقارملكیة الراهن  .وتدخل النفقات ـــ إن دفعها غیر الراهن ـــ في دین الرهن ومرتبته ما لم یتفق على غیر ذلك

یشترط أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیه ویجوز أن یكون الراهن المدین نفسه أو كفیلا عینیا 

یقدّم عقارا یرهنه لمصلحة المدین ولو بغیر إذنه وإذا كان الراهن غیر مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على 

  .من تاریخ الإجازةإجازة موثقة من المالك، ویبدأ الرهن 

  في مدینه والحفاظ على حقوقه . إلا أن هذا الأصل قد یعتریه من الوهن ما یستأهل العمل على تدعیم ثقة الدائنْ  

ومن المعلوم أن الشریعة الإسلامیة، وكذلك في النظم الوضعیة قد عنیتا بضرورة الوفاء بالحقوق، وسنَّتا لذلك من 

  لى حقه ویجعله في مأمن من الجحود أو الضیاع.الوسائل ما یكفل حصول الدائن ع

ومن ذلك ما یتمثل في وسیلتي الكفالة والحوالة ، إذ لا شك أن ضم ذمةٍ أخرى إلى ذمة المدین إنما یزید من 

احتمالات حصول الدائن على حقه ، كما أن استبدال ذمة المحیل بذمة المحال علیه یزید من احتمالات حصول 

  ك .الدائن على حقه كذل

فإنه قد تأكد ومن خلال الواقع والممارسات العملیة عدم كفایة الضمان العام والضمانات الشخصیة الأخرى، في 

  توفیر حمایة فعَّالة وكاملة للدائنین.

ظهرت أهمیة الضمانات العینیة ومن بینها الضمان العیني العقاري، لما تقدمه للائتمان العام وللدائنین من  لذا

  حمایة فعّالة تقیهم من مخاطر احتیال المدینین وتهریب أموالهم وإفلاسهم.
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فعالة في حمایة ، باعتباره من الوسائل الشرعیة والنظامیة الناموضوع بحث الرهن العقاري المسجل "" وان موضوع

الرهن العقاري، أو  ( ومما هو جدیر بالذكر أن، الائتمان والمعاملات المالیة: المدنیة والتجاریة، على السواء

   .، هي مسمیات لمعنى واحد)الرسمي، أو التأمیني

  أهمیة موضوع البحث 

باعتبار الرهن العقاري المسجل كونه الأساس في الالتزام  (الرهن العقاري المسجل)تأتي أهمیة موضوع هذا البحث 

الناشئ بین المتعاقدین والذي سیكون مفتاحاً لتطویر السوق العقاریة من خلال توفیر الضمانات النظامیة الكافیة 

السوق للمستثمرین العقاریین وتجعل السوق العقاریة أكثر جاذبیة للاستثمارات الداخلیة والخارجیة للاستثمار في 

وكذلك یعتبر الالتزام الناشئ عن " الرهن العقاري المسجل" حجر الزاویة لحل أزمة الإسكان العقاري, مما  المحلیة.

یساعد على توازن العرض والطلب, وذلك انسجاماً مع الأهداف والغایات التي تهدف لها الحكومة لأجل حل أزمة 

رین المقرضین دفع بالسیولة المالیة إلى منتجات عقاریة لا الإسكان, حیث إن عدم توفر ضمانات كافیة للمستثم

ومع إبرام عقد الرهن العقاري بین الاموال  رؤوس ، مثل الاراضي التي تحولت الى وسیلة لتدویر تحقق منفعة عامة

وفیر الراهن والمرتهن ( المستفید والممول المستثمر ) فإن ذلك سیوفر عملیة إجرائیة واضحة لتعزیز الائتمان وت

  ضمانات للدائنین مما یشجعهم على إقراض الراغبین في التملك العقاري وزیادة الاستثمار في هذا القطاع الحیوي.

   البحثاختیار  سبابأ

بأهمیة الدور الذي یقوم به البحث العلمي في الارتقاء بالحیاة العلمیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، باعتباره  إیماناً 

فان سبب اختیارنا لهذا الموضوع ، یرجع الى انه یدخل في نطاق الحقوق العینیة التبعیة التي ، ثمرة العملیة التعلیمیة

  یُندر الكتابة فیها.

  نطاق البحث

تتمثــل حــدود   )بالقانون العراقي (الرهن العقاري المسجلذا الموضوع من خلال صفحات بحثنا وللإحاطة به

،  خصائصه وشروطه بیان ، ومـن ثـم  العقاري المسجلالـرهن  ماهیة ببانوذلـك مـن خـلال  الموضوعیة الدراســة 

  البحث.  بموضوع ویثقاً اتصالاً  تتصلمـن المسـائل التـي  وغیرها

  منهجیة البحث 

القانونیة لأننا في جوانب عدة من الدراسة سنقف ونحلل النصوص  ،أحیاناً والمقارن  أساساً التحلیلي المنهج  تناولنا

  حولها. والآراء

  إشكالیة البحث

بل والأكثر نجاعة  قبولاً  الوسیلة الأكثر  (الرهن العقاري المسجل)تتطلق من كون  البحثوإذا كانت أهمیة موضوع 

ومحدودیة المراجـع بالنسبة للقانون  البحثموضوع  في حمایة حق الدائـن مـمـا أشـاع اللجوء إلیه، فإن دقـة مسـائل

 تمنى أن یحقق إضافة نوعیة لموضوعمموضوع البحث وتحلیلها ما أمكن وفقا لما  ، ورغبتنـا بتقصـي مسـائلالعراقي
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الوقت ذاته إلى نماء الرغبة  ها مثلث صعوبات أعـان اللـه على تجاوزها، دفعت فيالدراسة. كل هذه المسائل وغیر 

  داخلنا لمواصلة البحث والسعي لتطویره بإذن االله.

  المبحث الاول

  ماهیة الرهن والتسجیل

الأصل في الملكیة ان تكون مفرزة یختص بها فردا واحدا ، أي ان الشيء الواحد مملوك لشخص واحد وهذه       

الحالة المثلى في الملكیة ، الا انه قد یحصل ان یكون الشيء الواحد مملوك لأكثر من شخص وعلى سبیل الشیوع 

، ویسمى الأشخاص المشتركین بهذا المال شركاء ففي هذه الحالة تسمى ملكیة شائعة و المال یسمى مالا شائعا  

وهم جمیعا ملاك لهذا المال من غیر ان یختص أي منهم بجزء مادي معین وإنما له حصة شائعة في جمیع المال 

  .یرمز له بنسبة حسابیة كالنصف او الربع مثلا

طبیعیة و القانون ، الا ان أكثر هذه و تنتج حالة الشیوع من أسباب عدیدة منها التصرف القانوني و الواقعة ال      

  الأسباب وقوعا  هو الإرث حیث یكون كل الورثة شركاء في تركة المورث .

ونتیجة لذلك تكون الملكیة الشائعة كثیرة الوقوع في الحیاة العملیة مما تسبب الكثیر من النزاعات حول استخدام او   

یتعدد بها الشركاء في مال واحد و الذي غالبا ما تكون  استغلال او التصرف في هكذا نوع من الملكیة والتي

مصالحهم متضاربة مما یؤثر على الانتفاع بهذا المال ویحول دون استغلاله الاستغلال الأمثل و بالتالي تعطیل 

یوع قیمته الاقتصادیة  ، ونتیجة لذلك نرى ان المشرع العراقي لا یجبر الشركاء على البقاء على البقاء في حالة الش

  عند اتفاقهم لأكثر من خمس سنوات .

ولما كان للمالك على الشیوع جمیع سلطات المالك فانه قد یتعرض في ملكه الى حالة رهن هذا المال او       

  الحصة الممثل لها بنسبة حسابیة لما قد یستفیده من هذا الرهن .

ولابد للرهن الذي یكون صادرا من الشریك ان یكون خاضعا لإحكام القانون وان لم تكن تلك الأحكام خاصة       

برهن الحصة الشائعة بالتحدید حیث نجد ان الأحكام القانونیة شاملة لهذا الموضوع سواء كانت هذه الأحكام خاصة 

للرهن او حالة الملكیة الشائعة و المال الشائع و ما یترتب  برهن المال الشائع ككل او ما یرجع منها للأحكام العامة

علیها من اثأر كونه رهن یقع على حالة خاصة من الملكیة وهي الملكیة الشائعة بالإضافة الى كون الرهن احد 

  أنواع التأمینات العینیة .

مفهوم التسجیل في اللغة  لثانيوا تعریف الرهن في اللغة والفقه والقانونسنتناول في هذا المبحث مطلبین الاول 

  -وكما یلي: والفقه والقانون

  المطلب الاول

  في اللغة والفقه والقانون الرهنتعریف 

الرهن في  اما الفرع الثالث الرهن في الفقه والفرع الثاني الاول الرهن في اللغة ثلاثة فروع  المطلبسنتناول في هذا 

  -:وكما یلي القانون
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  الفرع الاول

  في اللغة الرهن

من ذلك الرهن الشيء یرهن، تقول  ( رهن ) الراء والهاء والنون أصل یدل على ثبات شيء یمسك بحق أو غیره.

  .)1(رهنت الشيء رهنا ولا یقال أرهنت

  واستعملت كلمة الرهن لعدة معاني نذكر منها :

  كلُّ ما احْتبُِسَ به شيءٌ فرَهِینُه ومُرْتَهَنُه  ؛ كما أنَّ الإِنسانَ رَهِینُ. اولاً: الحبس:

  .)3(، أي محبوسة بعملها)2(ومنه قول االله تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ}

أقام، و الشيء رهنا  الشيء رهنا و رهونا ثبت و دام و یقال رهن بالمكانیقال:  ثانیاً: الثبوت والدوام والاستمرار:

  .)4(أثبته و أدامه

  ضع عند المرتهن مقابل ما أخذه الراهن منه، أو ما وضع وثیقة بالدین.وهي ما وُ  العین المرهونة: ثالثاً:

وهذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، ففي لسان العرب " الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ینوب مناب ما 

    ).5(خذ منه، یقال: رهنت فلانا دارا رهنا وارتهنه إذا أخذه رهناً أُ 

  الثانيالفرع 

  الرهن في الفقه

تباینت عبارات وتعریفات الفقهاء للرهن، ویرجع سبب ذلك التباین لاختلافهم في أحكام الرهن وموجبه، أو لزیادة 

  شروط من بعضهم ، وإهمالها من بعضهم الآخر.

  عند الحنفیةأولا: تعریف الرهن 

  .)6(حقیقة أو حكما –كالدین  –مالي بحق یمكن استیفاؤه منه  حبس شيءٍ  ف الحنفیة الرهن بأنه:عرَّ 

ومما اعترض به على هذا التعریف أنه غیر مانع من دخول غیر المعرف في التعریف، إذ ورد فیه أن الرهن : " 

  . )7(الشائع لا یصح رهنه عند الحنفیةحبس شيء مالي"، وهذا یشمل المال المفرز والشائع، مع أن 

                                                           

الســـــلام محمـــــد هـــــارون، دار معجـــــم مقـــــاییس اللغـــــة، تحقیـــــق عبـــــد ، أبـــــو الحســـــین أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكریـــــا  ینظـــــر: )1(

  .452صم ، 1999 -هـ 1420الطبعة الثانیة  ،بیروت  ،الجیل

  .38سورة المدثر/ آیة رقم  )2(

،  الكویــــــــت، تــــــــاج العــــــــروس مــــــــن جــــــــواهر القــــــــاموس، ، دار الهدایــــــــة،ینظــــــــر: محمــــــــد مرتضــــــــى الحســــــــیني الزبیــــــــدي  )3(

  .124،  ص م 1965 - ه1385

، مطبعــــــة مصــــــر، المعجــــــم الوســــــیط ،الزیــــــات، حامــــــد عبــــــد القــــــادر، محمــــــد النجــــــارینظــــــر: إبــــــراهیم مصــــــطفى، أحمــــــد  )4(

  .378ص  ،1960-ه1380مصر، 

ـــــینظـــــر:  )5( ـــــى ، صـــــادر ،لســـــان العـــــرب، ي الفضـــــل جمـــــال الـــــدین محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن منظـــــورأب ، دار ، الطبعـــــة الأول

  .188،  صهـ  ١٤١٤بیروت، 

الطبعــــة الثانیـــــة  ،حاشــــیة رد المحتــــار، شــــرح تنـــــویر الأبصــــار،ینظــــر: محمــــد أمــــین ابـــــن عابــــدین علــــى الــــدر المختـــــار  )6(

  .478ص  ،م1966  –هـ  1386 ،مصر  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

، النشـــــر الـــــذهبي للطباعـــــة،  ، الطبعـــــة الاولـــــىبحـــــث فقهـــــي مقـــــارن ،ینظـــــر: عبـــــد الفتـــــاح محمـــــود إدریـــــس عقـــــد الـــــرهن )7(

  .7ص م،2000-ه1421القاهرة، 
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كما أن التعریف غیر جامع لجمیع أفراد المعرف، وذلك لخروج الرهن غیر التام أو غیر اللازم منه، لأن قوله: " 

حبس شيء مالي " یدل على أن التعریف یقصد به نوع واحد من أنواع الرهن ، وهو الرهن التام أو اللازم، وهو 

  .)1(، أما الرهن قبل القبض فهو غیر محبوس، فلا یدخل في التعریفالرهن المتصل بالقبض

  ثانیا: تعریف المالكیة

  . )2( وثیقة بحق"  " بذل من له البیع ما یباع أو غررا، ولو اشترط في العقد عرف المالكیة الرهن بأنه:

  ثالثا: تعریف الرهن عند الشافعیة

  .)3(بدین یستوفى منها عند تعذر وفائه"جعل عین مال وثیقة :" عرف الشافعیة الرهن بأنه

وقد اعترض علیه بأن التعریف غیر مانع من دخول ما لیس من أفراد الرهن، لأنه یدخل فیه الرهن غیر اللازم، لأن 

" دین " منون منكر ، فهو مطلق والمطلق یتحقق بأي فرد من أفراده، بینما الرهن بالدین غیر اللازم لا یجوز ، 

  .)4(زمن الخیاركثمن المبیع 

  رابعا: تعریف الرهن عند الحنابلة

  .)5(عرف الحنابلة الرهن بأنه:"المال الذي یجعل وثیقة بالدین لیستوفى من ثمنه إن تعذر استیفاؤه ممن هو علیه"

واعترض على هذا التعریف بأنه غیر جامع، إذ ورد فیه " المال الذي یجعل وثیقة بالدین"، وهذا یقتضي أن یكون 

المرهون به دینا، فلا یشمل التعریف الرهن في الأعیان المضمونة أو المقبوضة بعقد فاسد، مع أنه یصح الرهن 

  .)6(علیها عندهم

  التعریف المختار:

هو ما عرف المالكیة الرهن به، وذلك لكونه أوفى بالغرض الذي  –بعد استعراضها –وما أختاره من هذه التعریفات 

و  الاستیثاق لأنه یتیح الفرصة للراهن أن یرهن ما لا یستطیع بیعه من أجل أن یحصل من أجله شرع الرهن، وه

  على ما یحتاج إلیه من قرض أو غیره.

له على شخص لدى  بخلاف التعریفات الأخرى، فإنها تخصص المرهون بالعین، فهو یتیح للمرء أن یرهن دیناً 

  شخص آخر من اجل الحصول على حاجته.

  كما أن تلك التعریفات الأخرى لا  تتناول رهن ما فیه غرر.

                                                           

، جامعـــــة الامــــام محمـــــد الطبعـــــة الأولــــى  ،الـــــرهن فــــي الفقـــــه الإســــلامي،ینظــــر: مبـــــارك بــــن محمـــــد بــــن حمـــــد الــــدعیلج  )1(

  .49م، ص2000 -ه1420بن سعود الاسلامیة، الریاض،

ـــــي فقـــــه إمـــــام دار الهجـــــرة، )2( ـــــل ف ـــــن إســـــحاق المـــــالكي، مختصـــــر خلی ـــــل ب -ه 1415 ،بیـــــروت ،دار الفكـــــر ینظـــــر: خلی

  .198ص م،1994

ـــــن محمـــــد الأنصـــــاري )3( ـــــتح الوهـــــاب بشـــــرح مـــــنهج الطـــــلاب، زكریـــــا ب ـــــب العلمیـــــة،  ،ینظـــــر: ف ـــــى ، دار الكت الطبعـــــة الأول

  .328ص  ، م1994، بیروت

  .56ص ،المصدر السابق، مبارك بن محمد بن حمد الدعیلج  ینظر: )4(

بــــن حســــین بــــن عبــــد علــــى مختصــــر أبــــي القاســــم  عمــــر  محمــــد عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن قدامــــة وبــــأینظــــر:  )5(

 -هـــــــــ  ١٣٨٨ ،المغنــــــــي، مكتبــــــــة الجمهوریــــــــة العربیــــــــة بــــــــالأزهر، ومكتبــــــــة الریــــــــاض الحدیثــــــــة بالریــــــــاض ،االله الخرقــــــــي

  .361، صم  ١٩٦٨

  .7ص ،، المصدر السابقینظر: عبد الفتاح محمود إدریس )6(



   ) - مقارنة دراسة – علیھ المترتبة والآثار المسجل العقاري الرھن( عنوان المقال
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. وفرق بین البیع الذي یقصد فیه التحري في مقابلة )1(فالرسول صلى االله علیه وسلم إنما نهى عن بیع الغرر

  العوض بالعوض، وبین شيء لا یقصد منه إلا التوثقة، إن حصلت فهي كمال وإن لم تحصل فالحق باق.

  ستیثاق یحصل بذلك، فهو یتسم بالمرونة والتوسعة على المحتاجین ولذا فإنني أختار هذا التعریف.ولا ریب أن الا

  الثالثالفرع 

  الرهن في القانون

 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قبل تعریف الرهن لا بد أن نبین ان الرهن نوع من التأمینات نص علیه القانون

العینیة)، والرهن نوع من الضمان الخاص للدائنین ، التأمینات العینیة التبعیة (في الكتاب الرابع المسمى بالحقوق 

مرتهن كدائن له حق الضمان العام على الذمة المالیة للمدین ، وصفته كصفته  فللدائن المرتهن في الرهن له صفتان

  .)2(مالیةالخاص الذي ینصب على شيء معین من أموال المدین ولیس على كل ذمته ال له حق الضمان

التأمیني ، لا یقبض  والفرق الإساس بین الرهن التأمیني والرهن الحیازي ، هو في مسألة قبض المرهون . ففي الرهن

العقاري ، بینما في الرهن الحیازي ،  المرتهن العقار المرهون . بل یكتفي فقط بتسجیل الرهن ، في دائرة التسجیل

  .)3( )1322/1(والمادة  )1286/1( وهذا ما نصت علیه المادةیتم قبض المرهون من قبل المرتهن . 

به یكسب الدائن عقد  ) من القانون المدني العراقي الرهن التامیني بقولها : " الرهن التأمیني1285تعرف المادة ( 

التالین له  الدائنین العادیین والدائنین على على عقار مخصص لوفاء دینه حقاً عینیاً ، یكون له بمقتضاه ان یتقدم

  .)4(یكون)  ید  في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي

حبـس المـال وإمساكه في مقابل حـق  من مجلة الأحكام العدلیة الرهن بقولها : "الرهن : 701وقد عرفت المادة 

لما اتجهت الیه التشریعات المدنیة العربیة، فإن الرهن  بمجموعه ووفقاً  یمكن استیفاؤه منه. اذن وحسبما استقر الفقـه

هو مصدر  عیني تبعي یتمثل بسلطة مباشرة یقرها القانون للدائن على المال المثقل بها، وعقد الرهن بنوعیه حق

هذه المسألة حیث یرى البعض أن  إنشاء هذا الحق بالنسبة للرهن الاتفاقي أو الرضائي مع خلاف في الفقه حول

  .)5(ر حق الرهـن هـو القید ولیس العقد مصد

وكلمة رهن تطلق على العقد  ) من القانون المدني المصري الذي یسمیه بالرهن الرسمي .1030تطابقها المادة (و 

    .)6(للدائن ضماناً للوفاء بدینه یترتب المنشيء للرهن وعلى العقار المرهون وعلى الحق العیني الذي

                                                           

   ). 1513رقم: (  باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذي فیه غرر، حدیث، ینظر: أخرجه مسلم في البیوع )1(

ـــــوق، ینظـــــر:  )2( ـــــة الحق ـــــة جامعـــــة النهـــــرین، كلی ـــــاً، مجل ـــــاً تأمین ـــــار الشـــــائع رهن ـــــي صـــــاحب، رهـــــن العق محمـــــد صـــــاحب عل

  .5، ص 2011،السنة  13العدد

ــــأمینيینظــــر:  )3( ــــرهن الت ــــال رســــن، ال ــــانون المــــدني العراقــــي والفقــــه  محمــــد قاســــم هی ــــین الق ــــازي، دراســــة مقارنــــة ب رهــــن حی

  . 435، ص2018،السنة 36، العدد 1الامامي، مجلة الكوفة، كلیة القانون ، ج

  .5محمد صاحب علي صاحب، المصدر السابق، صینظر:  )4(

و المــــدین الــــراهن فــــي القــــانون  ن،اثــــار الــــرهن التــــامیني بالنســــبة للمــــال المرهــــو ینظــــر: هالــــة فــــوزي عبــــد الحمیــــد اللحــــام  )5(

، رســـــــالة ماجســـــــتیر فـــــــي القـــــــانون ، الجامعـــــــة الأردنیـــــــة، كلیـــــــة المـــــــدني الأردنـــــــي و الســـــــوري و العراقـــــــي و المصـــــــري

  . ؟8، ص1996العلیا، الاردن،  تالدراسا

ــــــد ، الجــــــزء العاشــــــر )6( ــــــانون المــــــدني الجدی ــــــي شــــــرح الق ــــــدالرزاق أحمــــــد الســــــنهوري ، الوســــــیط ف ــــــو  ،ینظــــــر: د. عب ق الحق

  .٢٦٩، ص۲۰۰۰لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت،العینیة التبعیة 
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) والرهن القانوني  2116في القانون المدني الفرنسي ثلاثة أنواع الرهن الاتفاقي الذي نصت علیه المادة ( الرهن

الدولة ، وهذا النوع لم یأخذ به القانون  أموال ) ویقرر حق الرهن لمصلحة الزوجة والمحجور أو 2117المادة ( 

ه القانون المدني العراقي واخذ به القانون المصري ب یأخذ المدني العراقي والمصري ، وهناك الرهن القضائي ولم

  .)1(اصطلاح حق الاختصاص مستخدماً 

الشائعة لأن  الحصة فهو یقابل الرهن الحیازي في القانون. ولا یجوز رهن ،)2(الفقه الإسلامي للرهن القبض یشترط

    .)3(الشیوع مانعا من قبض النصف الشائع

  المطلب الثاني 

  اللغة والفقه والقانونمفهوم التسجیل في 

اما  والفرع الثاني مفهوم التسجیل في الفقه سنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع  الاول مفهوم التسجیل في اللغة

  -وكما یلي: الفرع الثالث مفهوم التسجیل في القانون

  الفرع الاول

  مفهوم التسجیل في اللغة

مصدر للفعل ( سجل )، والسین والجیم واللام أصل واحد یدل على انصباب شيء بعد امتلائه، من  :التسجیل لغةً 

  .)4(ذلك السجل وهو الدلو العظیمة، ویقال سجلت الماء فانسجل وذلك إذا صببته

 كتاب القاضي، والجمع ( سجلات ) و ( أسجلت ) للرجل ( إسجالا ) كتبت له كتابا، و( سجّل ) القاضي والسجل:

بالتشدید قضى وحكم و أثبت حكمه في ( السجل )، والعقد ونحوه: قیده في سجل رسمي والخطاب ونحوه في البرید 

  .)5(قیده في سجل خاص حفظا له من الضیاع و علیه بكذا شهره

  الثاني الفرع

  مفهوم التسجیل في الفقه 

  عرف الفقهاء السجل بعدد من التعریفات، أذكر منها ما یلي:

" السجلات جمع سجل بكسر السین والجیم وهو الذي كتب فیه المحضر ویكتب معه تنفیذ  جاء في لغة الفقه: فقد

وعُرف كذلك بأنه: ما كتب فیه البیع والرهن والإقرار وغیرها والحجة والوثیقة یتناولان  .)6(الحكم وإمضاؤه "

                                                           

  .5محمد صاحب علي صاحب، المصدر السابق، صینظر:  )1(

، المطبعـــــة المرتضـــــویة  2،جینظـــــر: أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن علـــــي الطوســـــي، المبســـــوط فـــــي فقـــــه الامامیـــــة )2(

    . 136ص،  1967- هـ 1387،،النجف 

ــــــب الشــــــرائع )3( ــــــدین أبــــــي بكــــــر بــــــن مســــــعود الكاســــــاتي ، بــــــدائع الصــــــنائع فــــــي ترتی ، دار الكتــــــب  ۸ج ،ینظــــــر: عــــــلاء ال

  .163، ص م1986 -هـ 1406 ،القاهرة ، العلمیة

  .136ص ، ، المصدر السابقینظر:أبو الحسین أحمد بن فارس )4(

  .417ص ،واخرون، المصدر السابق ینظر: إبراهیم مصطفى )5(

تحریــــر ألفــــاظ التنبیــــه (لغــــة الفقــــه)، الطبعــــة الأولــــى ، دار القلــــم ،ى بــــن شــــرف بــــن مــــري النــــووي أبــــو زكریــــا ینظــــر: یحیــــ )6(

  . 332هـ ، ص1408 ،دمشق  ،
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شارح المجلة بقوله:" المقصود من السجل هنا: هو الدفتر الكبیر الذي یضبط فیه وقائع الناس  وعرفه .)1(الثلاثة"

  .)2(أحد"  والحكم الذي یحكمه القاضي، والحجة التي یصدرها على

  الثالث الفرع

  القانونمفهوم التسجیل في  

  .)3(تصرفات قانونیة معینة  إجراء شكلي یضمن إشهار أو توثیق هو: القانونالتسجیل بصفة عامة في 

تسجیلٌ الغرض منه تثبیت الحقوق وإحاطة الغیر بتصرفات قانونیة معینة تنصب على  أما التسجیل العقاري فهو:

  .)5(ویسمى ایضاً الرهن الرسمي او الرهن التأمیني وكلها مترادفات لمعنى واحد.)4( العقار

التأمیني عقد به یكسب الدائن على  الرهن(مدني) بقوله  1285الرهن التأمیني في المادة ( العراقي یعرف المشرع

بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في  عقار مخصص لوفاء دینه حقاً عینیاً یكون له

في  لقد عرف نظام التسجیل العیني للعقار. )6( )استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون المرتبة، في

المملكة العربیة السعودیة السجل العقاري بأنه:" مجموعة الوثائق التي تبین أوصاف كل عقار وموقعه وحالته 

یعد وسیلة من  وهو .)7( والتعدیلات التي تطرأ علیه تباعا" ،وما له من حقوق وما علیه من التزامات ،الشرعیة

وسائل شهر التصرفات، عن طریق نسخ صورة طبق الأصل من السند أو الحكم فیما یتعلق بحق من الحقوق 

  العینیة العقاریة الأصلیة.

وبهذا لا یوجد اختلاف في مفهوم التسجیل في النظام، سواء في المملكة العربیة السعودیة أو في غیرها من البلدان 

  نظام ( السجل العقاري ) في أنظمتها المدنیة.الإسلامیة والتي أقرت 

ومن جهة أخرى لا نجد فرقا في مفهوم التسجیل في الفقه عن مفهوم التسجیل في النظام، فكلاهما حریص على 

توثیق أوصاف العقار، وموقعه، وحالته الشرعیة، وماله من حقوق وما علیه من التزامات، سواء تم هذا التوثیق 

  شرة، أو جهة أخرى مختصة تعینها الدولة لمباشرة هذا الأمر.بمعرفة القاضي مبا

ل: الرهن التأمیني، أو ویسمى أیضا لدى بعض تنظیمات الدول العربیة بالرهن الرسمي،  اما الرهن العقاري المسجَّ

  .)8( وكلها مترادفات لمعنى واحد

                                                           

  .369ص ، ،المصدر السابق حاشیة رد المحتار ،ینظر: محمد أمین ابن عابدین على الدر المختار )1(

، م ١٩٩١ -هـــــــ ١٤١١ ،لبنــــــان ،درر الحكــــــام شــــــرح مجلــــــة الأحكــــــام ، دار الكتــــــب العلمیــــــة ، ینظــــــر: علــــــي حیــــــدر  )2(

  .567ص

مكتبـــــــة دار الثقافـــــــة للنشـــــــر  ،الطبعـــــــة الثانیـــــــة ینظـــــــر: عبـــــــد الواحـــــــد كـــــــرم، معجـــــــم مصـــــــطلحات الشـــــــریعة والقـــــــانون، )3(

  .111ص ، 1998 -ه١٤١٨،  ،، عمانوالتوزیع

  .111، صالمصدر نفسهینظر:  )4(

ـــــراهیم الزیـــــرینظـــــر:  )5( ـــــن حمـــــد بـــــن إب ـــــي  ،دراســـــة مقارنـــــة، انعقـــــاد عقـــــد الـــــرهن العقـــــاري المســـــجل، صـــــالح ب بحـــــث تكمیل

  .30ه، ص1430، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،مقدم لنیل درجة الماجستیر

العاتـــــك لصـــــناعة  ،4التبعیـــــة،طالحقـــــوق  ،لحقـــــوق العینیـــــة الأصـــــلیة  ،ینظـــــر: د. محمـــــد طـــــه البشـــــیر، د. غنـــــي حســـــون )6(

  .351، ص 2010، الكتاب ، القاهرة 

  .30، المصدر السابق، صینظر: صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر )7(

  .25المصدر السابق، صینظر:  )8(
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التأمیني عقد به یكسب الدائن على عقار  الرهن(مدني) بقوله  1285یعرف المشرع الرهن التأمیني في المادة ( 

 بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة، في مخصص لوفاء دینه حقاً عینیاً یكون له

ولقد ورد  وهو في ذات المعنى أیضا مع المشروع السعودي ، )1( )حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون استیفاء

في المادة الأولى من مشروع النظام بأنه :" ما یكسب به الدائن حقاً عینیاً على عقار معین یقضي النظام  تعریفه

بوجوب تسجیله، ویكون له بمقتضاه أن یتقدم على جمیع الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة في استیفاء دینه 

  .من ثمن ذلك العقار بأي ید یكون"

) " الرهن الرسمي عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص 1030ي المصري في المادة (ویعرفه القانون المدن

لوفاء دینه حقاً عینیاً یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة باستیفاء حقه 

بیة الأخرى، نذكر منها القانون المدني في أي ید یكون". ، وكذلك مع القوانین المدنیة العر  من ثمن ذلك العقار

) 1322دني الأردني مادة ()، والقانون الم971) وكذلك القانون المدني الكویتي مادة (1399الإماراتي مادة (

وكلها تتفق على ذات التعریف وإن اختلفت في المسمیات بالرهن الرسمي أو الرهن التأمیني أو العقاري  وغیرها.

  ).2(المسجل 

أما مـن قبیـل الحقـوق العینیـة التبعیـة، الـرهن اعتبـاروقد ذهب الفقه في مجموعه، وكذا التشریعات المدنیـة العربیـة إلـى 

التقنــین المــدني للحقــوق العینیــة بصــفة عامــة، ثــم أفـــرد فـــي نطــاق هــذا  المشــرع العراقــي فقــد خصــص القســم الثــاني مــن

العینیــة  ( الحقــوق العینیــة التبعیــة أو التأمینــات اتخــذ لـــه عنوانـــاً  أخیــراً  اً العینیــة الأصــلیة وأورد كتابــ للحقــوق القســم كتابــاً 

  هي عبارة عن حقوق عینیة. أن التأمینات العینیة -كما سنرى –) وقرر صراحة 1380 -1285في المواد من (

تیاز وحـق والرسمي أو التأمیني) إلى جانب حق الام فنجد المشرع المصري قد نظم الرهن بنوعیه ( الحیـازي 

الرابع من القانون المدني تحت عنوان ( الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات  الاختصاص، ضمن أحكام الكتـاب

من القانون  في القسم الثـانـي )، و نظم المشرع السوري أحكام الرهن أیضاً 1149 - 1030(المواد من  العینیة)

والأخیر منه، ونظم بموجبه أحكام  العینیة التعبیة الكتاب الرابع المدني الخاص بالحقوق العینیة حیث أفرد للحقوق

أمـا المشرع الأردني،  )،1127 - 1028وحقوق الامتیاز ( من  الرهن الحیـازي والتأمیني( ویسمیه الرهن العقاري)

الرابع من القانون  والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز في الكتاب فقد نظم الحقوق العینیة التبعیة وتشمل الرهن التأمیني

یكسب بموجب العقد،  عینیاً  ) تحت عنوان التأمینات العینیة، واعتبر الرهن حقاً 1447 - 1322المدني ( المـواد 

وعلى الحق العیني  جاء في المذكرة الأیضاحیة للقانون المدني بهذا الصدد".. ویطلق الرهن عـادة على العقد وقد

على أي دائن  المرهون یستوفي بها دینه مقدماً  رهن فهو سلطة للدائن على العقـارالذي ینشئه هذا العقد.. أما حق ال

  .)3(العقار المرهون آخر أو من مالك جدید انتقلت الیه ملكیـة

لما یطلق علیه القانون  وفقً  يالرسم لما اسماه المشرع الأردني والمشرع العراقي، أو الرهن اما الرهن التأمیني وفقاً 

المدني السوري، فقد أوردت القوانین المدنیة العربیة تعریفا له  المدني المصري، والرهن العقاري كما یسمیه القانون

الرهن الرسمي عقد " -الرهن التأمیني) بقولها :(من القانون المدني المصري ) 1030 ( عرفت المادة :يوفقا لما یل
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بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین  ، ویكون لهعینیاً  عقار مخصص لوفاء دینه حقاً به یكسب الدائن على 

  من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون". والدائنیین التالین له في المرتبة في استیفاء حقه

و كذلك یطابق تماما تعریف  1285 ، )1(وهو ذات التعریف الذي وضعه المشرع العراقي للرهن التأمیني في المادة 

من القانون المدني مع مراعاة أن المشرع الأردني  1322 ادةمالمشرع الأردني للرهن التأمیني الذي نص علیه في ال

 من القانون المدني السوري فقد عرفت 1071الرهن الرسمي بالرهن التأمیني، أما المادة  والعراقي یستبدلان عبـارة

بطبیعته غیر قابل للتجزئة  العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام، وهوعلى حق عیني  الرهن التأمیني بأنه :"

في أیة ید فیها، وعلى كل قسم من العقارات ویتبعها  ویبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار

تعریف الرهن  في القانون المدني السوري هو وتجدر الإشارة أن التعریف المتقدم للرهن التأمیني تنتقل الیها العقارات.

التأمین الجبري، وهذا التعریف یقتدي أثر  التأمیني الرضائي، اذ یتضمن القانون السوري تنظیمات لما اسماه الرهن

عرفت الرهن التأمین بأنه حق عیني. كما تجدر الإشارة أن القانون  من القانون المدني الفرنسي التي 3114المادة 

" الرهن  بقوله: 1055ن العقاري في المادة أن عرف الرهن التأمیني (بنوعیه) تحت اسم الره السوري سبق المدني

الطرفان ویخول الدائن حق حبس العقار  عقد یضع بموجبه المدین عقارا في ید دائنه أو ید شخص آخر یتفق علیه

  .)2(قة نزع ملكیة مدینه بالطریق القانونیة"الحق بملاح ، وإذا لم یدفع الدین فلـهإلى أن یدفع له دینه تماماً 

  المبحث الثاني

  خصائص وشروط الرهن العقاري المسجل

  -وكما یلي: نيیسنتناول في هذا المبحث مطلبین الاول خصائص الرهن العقاري المسجل والثاني شروط الرهن التأم

  المطلب الاول 

  خصائص الرهن العقاري المسجل

في ستة فروع في  خصائص الرهن العقاري المسجلالمطلب سنتناول في هذا باعتباره حقاً ، و  یتمیز الرهن التأمیني

 الرهن العقاري لا یرد إلا على عقاروالثالث   الرهن العقاري حق تبعي والثاني الرهن العقاري حق عینيالفرع الاول 

الرهن العقاري حق غیر  والفرع السادس الرهن العقاري عقد رسمي والخامس الرهن العقاري رهن غیر حیازيوالرابع 

     -وكما یلي:  قابل للتجزئة

  الأول الفرع

  الرهن العقاري حق عیني

سلطة معینة یعطیها القانون لشخص معین على شيء معین، یكون عادة مملوكا للمدین، لتأمین  الحق العیني هو:

.حق اتفاقي بالنسبة الى مصدره فهو في القانون المدني العراقي لا ینشأ الا بمقتضى الاتفاق. ولكن )3(حق الدائن

الاتفاق العرفي لا یكفي لأنشائه بل تلزم فیه الرسمیة فلا ینعقد الرسم التأمنیي الا بتسجیله في دائرة التسجیل العقاري 

ا تتمیز به الحقوق العینیة، فهو یخول لصاحبه سلطة فالرهن العقاري حق عیني یتمیز بكل م . )4() مدني1286(

                                                           

  .351، ص ، المصدر السابقینظر: محمد طه البشیر واخرون )1(

  . 8، ص ینظر: هالة فوزي عبد الحمید اللحام ، المصدر السابق )2(

الامتیــــــاز، الاختصــــــاص ، جامعــــــة الملــــــك  الــــــرهن، أحكــــــام الضــــــمان العینــــــي والشخصــــــي،،ینظــــــر: الســــــید عیــــــد نایــــــل  )3(

  .9، ص  1998،الریاض ، سعود

  .352ینظر: محمد طه البشیر واخرون، ص  )4(
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وهذه السلطة على خلاف الحقوق العینیة  مباشرة على الشيء موضوع الحق یستعملها دون وساطة شخص آخر.

  الأصلیة، لا تخول للدائن حقا في استعمال الشيء أو استغلاله.

رهون بالأفضلیة على غیره من الدائنین العادیین وإنما تخول له فقط استیفاء حقه من المقابل النقدي للعقار الم

كما له أن یباشر هذه الأفضلیة حتى ولو كان هذا العقار قد انتقلت ملكیته من الراهن  –والدائنین التالین في المرتبة 

  .)1(إلى الغیر لأن هذا الحق له حجیته في مواجهة الجمیع

  الثاني الفرع

  الرهن العقاري حق تبعي

بین الرهن والحق الشخصي المضمون بالرهن بالتكییف الذي نأخذ به لحق الرهن. فمن یرى  التبعیة مایرتبط مفهوم 

 تنفصم بین الرهن في الرهن مجرد وصف للالتزام یدعم الحق الشخصي ولا یعتبر حقا عینیا، یقیم رابطة قویة لا

وجد بالرغم من عدم ، فإنه یمكن أن یأما إذا اعتبرنا الرهن حقا عینیا مستقلا عن الحق الشخصي والحق الشخصي

عدة صور لما یسمى بالرهن لنفسه، حیث ، )2(ولهذا وُجدت في القانون السویسري والألماني وجود حق شخصي

فقد عَرف القانون الألماني نظام الدین العقاري حیث یقرر  مرتبط بوجود التزام معین یكفله یتقرر الرهن غیر

وعندما یستدین في المستقبل فإنه یخصص  ملكه ودون وجود أي التزام یضمنهالشخص لنفسه رهنا على عقار ی

  وانقضاء الالتزام الأخیر أو بطلانه لا یؤثر على بقاء الرهن. الرهن لضمان الدین.

 خذ بحل وسط بین الحلین السابقین.أما القانون المدني الفرنسي فقد رفض من حیث المبدأ رهن الشخص لنفسه وأ

ویترتب على هذه التبعیة، ارتباط ، عیني متمیز عن الحق الشخصي، ولكنه تابع لهذا الحق الأخیرفالرهن حق 

فالرهن لا یقوم إلا بقصد الوفاء بحق شخصي ( دین )، ولا  ضمون في وجوده، وصحته، وانقضائهالرهن بالالتزام الم

  لرهن فقط، بل تمتد إلى صحته وانقضائه.وتبعیة الرهن للدین لا تقتصر على نشوء ا .یمكن أن ینشأ لذاته مستقلاً 

فهو لا یقوم إلا إذا نشأ الالتزام المضمون صحیحا، وإذا تقرر بطلان الالتزام بطل الرهن، كما ینتقل مع انتقال 

  الالتزام للخلف العام أو الخاص للدائن المرتهن.

انقضى الالتزام الأصلي بالوفاء أو بأیة ، وأخیرا فإن الرهن ینقضي إذا  )3(فهو یأخذ ذات أوصاف الالتزام المضمون

  .)4(طریقة أخرى

  الثالث الفرع

  الرهن العقاري لا یرد إلا على عقار

  أن الرهن العقاري المسجل حق عیني تبعي لا یرد إلا على عقار، وبالتالي فإنه لا یرد على المنقولات.

الطبیعة الخاصة لبعض المنقولات. وذلك لأن هذه الطبیعة  ولكن قد ترد على هذا الأصل استثناءات تقتضیها

الخاصة تسمح بإمكانیة شهر الحقوق العینیة على هذه المنقولات وبالتالي إعلان وإعلام الغیر بوجود مثل هذه 

                                                           

  .38، ص2007التأمینات العینیة والشخصیة،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،ینظر: نبیل إبراهیم سعد  )1(

ـــــدین كامـــــل الأهـــــواني : ینظـــــر )2( ـــــات العینیـــــة  ،حســـــام ال مؤسســـــة دار الكتـــــب،  ،1،طفـــــي القـــــانون المـــــدني الكـــــویتيالتأمین

  .59ص ، 1986الكویت،

، 2010، ینظــــــر: همــــــام محمــــــد محمــــــود زهــــــران، التأمینــــــات العینیــــــة والشخصــــــیة، دار الجامعــــــة الجدیــــــدة، الإســــــكندریة )3(

  .239ص

   . 216،ص2005، ینظر: محمد حسین منصور، النظریة العامة للائتمان، منشأة المعارف، الإسكندریة )4(
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 ولكن كما الحقوق فیتحقق بذلك العلانیة المطلوبة. ومن أمثلة هذه المنقولات السفن، والمحل التجاري، والطائرات

ویرجع قصر الرهن العقاري على العقار إلى التطور التاریخي الذي مر . )1(ذكرت آنفا فكل ذلك على سبیل الاستثناء

فقد كان القانون الفرنسي القدیم یقصر الرهن العقاري على العقارات وذلك نظرا لضآلة قیمة  .)2(به القانون الفرنسي

الرهن العقاري، كما أن المنقولات یمكن أن تنتقل من مكان إلى المنقولات بحیث لا تستأهل إخضاعها لإجراءات 

آخر وذلك یؤدي من جهة إلى سهولة تهریبها أو إخفائها مما یعرض حق الدائن والغیر للخطر، كما أنه قبل إقرار 

ذي في قاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز، ولعدم إشهار الرهن، كان یفاجئ الحائز بوجود رهن على المنقول ال

وعند وضع القانون المدني الفرنسي، وأمام صعوبة إشهار الرهن  حیازته مما أضر أشد الإضرار بالمعاملات المالیة

  .)3(العقاري للمنقول، تقرر قصر الرهن العقاري على العقارات دون غیرها

  الرابع الفرع 

  الرهن العقاري رهن غیر حیازي 

خصائص الرهن العقاري بمقارنته بغیره من نظم التأمینات العینیة أنه لا ینقل حیازة الشيء المرهون من الراهن  أهم

  رف فیه بنقل ملكیته إلى شخص آخر.إلى الدائن المرتهن. فیظل الراهن حائزاً للشيء مسیطراً علیه قادرا على التص

طرفیه، ویكون نافذا في مواجهة الغیر، بدون شرط نقل حیازة أن الرهن العقاري ینشأ صحیحا بین ، )4(ولقد تقدم

المرهون إلى الدائن المرتهن، حیث یقوم فیه قید الراهن للرهن في السجلات الرسمیة المخصصة لذلك مقام القبض 

والواقع أنه لا یمكن وضع نظام للرهن دون نقل حیازة إلا إذا أمكن شهر  شهر الرهن، وإعلام الغیر بوجودهفي 

الحقوق الواردة على الشيء وتنظیم نفاذ بعضها بالنسبة للبعض الآخر على أساس قواعد الشهر. وهذا هو الوضع 

  بالحقوق الواردة علیه . الاعتراففقواعد الشهر هي التي تحكم  بالنسبة للعقار

أخرى غیر قاعدة  المنقول لقاعدة أما المنقول فمن الصعب شهر الحقوق التي تترتب علیه  ولهذا أخضع القانون،

ازة ، ولیس یفأساس الاعتراف بالحق على المنقول هو الح،  حائزال ندسالشهر ، هي قاعدة الحیازة في المنقول 

فلو جاز رهن المنقول مع  بالحیازة . ومن هنا یصعب تصور إخضاع المنقول لنظام رهن لا یعتد أصلاً  .)5(الشهر 

، إذ یستطیع الراهن إخفاء المنقول أو نقل حیازته  حقیقيلخطر  المرتهناحتفاظ الراهن بحیازته لتعرض حتى الدائن 

  شخص آخر حسن النیة لا یستطیع الدائن المرتهن أن یحتج بحقه في الرهن في مواجهته.  والتصرف فیه إلى

  .)6(فیه بالحیازة  اعتدادلا  بالحق فیه على أساس الحیازة لا یمكن رهنه رهناً  الاعتراففالمنقول الذي یقوم 

وعلى ذلك تستمر حیازة المرهون في ید الراهن طیلة فترة الرهن، ویكون له علیه، جمیع سلطان المالك، شریطة أن 

  لا یضر بالمرهون ولا ینتقص من قیمته.

  

  

                                                           

  .40-39، ص، المصدر السابقینظر: نبیل إبراهیم سعد  )1(

  .63ص ،المصدر السابقینظر: حسام الدین كامل الأهواني ،  )2(

  .59ص ،نفسه، المصدر ینظر:  )3(

  .39، ص ینظر: صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر ، المصدر السابق )4(

  .35، ص1989منشأة المعارف، الإسكندریة،  نیة،التأمینات العی،ینظر: سمیر عبد السید تناغو  )5(

  .36ص، 1989منشأة المعارف، الإسكندریة،  التأمینات العینیة،،ینظر: سمیر عبد السید تناغو  )6(
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  الخامس الفرع

  الرهن العقاري عقد رسمي 

لاتفاق بین الدائن والمرتَهن. فالرهن العقاري  ضماني عیني اتفاقي. غیر أن التراضي وحده لا ینشأ الرهن العقاري با

  .)1(یكفي في انعقاد الرهن العقاري ونشوئه، بل لا بد من توافر الشكل الرسمي لانعقاده

العراقي لا ینشأ إلا بمقتضى الاتفاق. ولكن الاتفاق  المدنيحق تفاقي بالنسبة إلى مصدره. فهو في القانون هو 

فلا ینعقد الرهن التأمیني إلا بتسجیله في دائرة التسجیل العقاري المادة  ،العرفي لا یكفي لإنشائه بل تلزم فیه الرسمیة

  .)2( مدني) 1286(

  السادس الفرع 

  الرهن العقاري حق غیر قابل للتجزئة

قاعدة عدم التجزئة هي من القواعد الرئیسیة في كافة التأمینات العینیة. وهذه القاعدة معروفة في الفقه  إن

بأجزائه ومجموعه، یضمن كل الدین وكل جزء فیه.  المرهونویقصد بأن الرهن حق لا یقبل التجزئة، أن ، الإسلامي

ي المسجل بقولها: " كل جزء من العقار المرهون وهذا ما تقضي به المادة العاشرة من مشروع نظام الرهن العقار 

  .)3(ضامن لكل الدین، وكل جزء من الدین مضمون بالعقار المرهون، ما لم یتفق على غیر ذلك "

أن الرهن لا ینفك عن الشيء المرهون، ولا عن أي جزء منه، إلا بعد الوفاء بجمیع الدین، وهذا هو معنى عدم 

  .)4(قابلیة الرهن للتجزئة

) مدني عراقي هذا الحكم بقولها (كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل 1294تضمنت المادة ( وقد

  . )5( الدین وكل جزء من الدین مضمون بالعقار او العقارات المرهون كلها)

  ولهذه القاعدة معنیان:

هي تعني أن أي جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدین، فلو باع الراهن جزءاً من العقار المرهون أو أحد  :أولاً 

العقارات المرهونة كان للدائن أن یرجع بكل الدین على العقار المبیع في ید الحائز، ولا یقتصر على الجزء من 

  الدین الذي یتناسب مع قیمة هذا العقار.

من الدین مضمون بكل العقار المرهون، فلو وفى المدین الجزء الأكبر من الدین فإن كل العقار  أن أي جزء :ثانیاً 

  أو العقارات المرهونة تبقى مع ذلك ضامنة للجزء الباقي ولا یتخلص من الرهن بنسبة ما وفى من دین.

ون بین الورثة، فإن الدائن ویترتب على ذلك أیضا أنه إذا مات المدین الراهن، وتم تقسیم الدین، والعقار المره

یستطیع أن ینفذ على كل العقار بكل الدین، ولا یستطیع أي وراث أن یتمسك في مواجهة الدائن بأن حصته ضامنة 

لنصیبه في الدین فقط. وإذا مات الدائن المرتهن، وانقسم الدین بین ورثته، فإن العقار المرهون یظل ضامنا كله 

  .)6(أیهم أن ینفذ بحقه على كل العقارلنصیب كل وارث، بحیث یستطیع 

                                                           

  . 39، صینظر: صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر ، المصدر السابق  )1(

  .352ینظر: محمد طه البشیر واخرون، ص  )2(

  . 41، صینظر: صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر ، المصدر السابق  )3(

  .66 -65، ص2007 ،بیروت ،التأمینات العینیة، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ینظر: حسین عبد اللطیف حمدان  )4(

  .353ینظر: محمد طه البشیر واخرون ، ص  )5(

  .218- 217، ص، المصدر السابقینظر: محمد حسین منصور )6(
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ومن الجدیر بالذكر، أن قاعدة عدم قابلیة الرهن للتجزئة، یمكن أن تتقید بأحكام التعسف في استعمال الحق، إذا لم 

یقصد الدائن باستعمال حقه، بعدم التجزئة، سوى الإضرار بالراهن مالك العقار. أو تكون مصالح الدائن، التي یرمي 

  .)1(عدم تجزئة العقار المرهون، قلیلة الأهمیة، بحیث لا تتناسب مع الضرر الذي یصیب الغیر بسببهاإلیها من 

  الثاني المطلب

  نيیشروط الرهن التأم

 نيیالشروط الشكلیة للرهن التأموالثاني  نيیللرهن التأم الموضوعیةالاول الشروط  فرعین المطلب سنتناول في هذا 

  وكما یلي: 

  الأول  الفرع

   نيیللرهن التأم الموضوعیة الشروط

  وكما یلي: نيیالشروط الموضوعیة للرهن التأم  الفرعسنتناول في هذا 

  : الرضا اولاً:

طرفــا العقــد  مــع  یبادلالرضـا بمجـرد أن  ویتحققالـراهن والمـرتهن وهـو عقـد الـرهن،  بینبعقـد  نيیالـرهن التـأم ینشأ 

 المدینالراهن هو  یكونعملاً أن  والغالب  ،متطابقتین ارادتینعــن  للتعبیر  القیدأو  التسجیلأو  الرسمیةمراعــاة 

مـالاً مـن أموالـه  یرهنمـن وجـود شـخص ثالـث  یمنع مـا یوجدضـمانه بإنشـاء الـرهن، إلا أنـه لا  یراد بـالالتزام الـذي 

مدني عراقي علـى ذلـك بقولهـا: ) 1287، وقد نصت المادة ()(الكفیل العیني یسمىوهـو مـا  بدینضـماناً للوفـاء 

  .)2()رهناً لمصلحته یقدم عینیاً  كفیلاً  أوالمدین الـراهن نفـس  یكونأن  (ویجوز

والبنـوك  والبلدیاتكـالوقف والدولـة  معنویاً شخصـاً  یكونأن  یجوز طبعیاً شخصـاً  یكونأن  یجوز أمـا المـرتهن فكمـا 

رضـاء كـل مـن الـراهن والمـرتهن  یكون للقواعـد العامـة أن  تطبیقاٍ  ویلزم وذلـك كلـه فـي حـدود القـانون والشـركات

الرضـا وهـي الإكـراه  عیوبمـن  بعیب مشـوب  وغیر  أهلیةإلا إذا كـان صـادراً عـن ذي  كـذلك یكونولا  ،صحیحاً 

  والغبن الفاحش. والتغریروالغلـط 

  الأهلیة : .1

الـراهن مالكـاً للعقـار المرهـون وأهـلاً  یكونیجب أن  (عراقي على أنه: المن القانون المدني ) 1287المادة ( تنص

  فیه).للتصـرف 

  ).المرتهن (الدائن لأهلیة یتعرضا) ولم (المدینالراهن  لأهلیةمن النص المتقدم أن المشرّع العراقي قد تعرضا  یظهر

التصرف، "ومرد ذلـك أن عقـد  أهلیةالـلازم توافرهـا فـي الـراهن هـي  الأهلیةوقد اعتبر القـانون المـدني العراقـي أن 

 یثقللمنفعـة الـراهن لأن حـق الـرهن  یتمخضالنفـع والضـرر، فهـو لا  بینالـرهن التـأمیني عقـد بمقابـل، وهـو دائـر 

ر بـه لأن الـرهن قـرر فـي مقابـل حصـول الـراهن علـى القـرض (مـثلاً) أو علـى مـد المرهـون، وهـو لا یتمخض للأضـرا

                                                           

  .65، ص1963، المطبعة العالمیة، القاهرةالتأمینات المدنیة، ،ینظر: أحمد سلامة  )1(

ـــــرهن التـــــأمیني، دراســـــة مقارنـــــة فـــــي القـــــانونین ینظـــــر:  )2( ـــــدلیمي، المركـــــز القـــــانون لحـــــائز العقـــــار فـــــي ال عـــــلاء شـــــوكت ال

  .27، ص2015الخاص، الاردني والعراقي، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، كلیة الحقوق، القسم 
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الـراهن قــد بلـغ  یكونأن  یتعناللازمـة للتصــرف، إذ  الأهلیة، وقـد حـدد القـانون المـدني العراقــي سـن )1(الدینأجـل 

  .لسفه أو غفلة علیهمحجور  غیروهو متمتع بتمام عقله  ،)2(ثمــاني عشرة سنة كاملة

أهـلاً لقبـول  یكون لـه أن یكفينـافع نفعـاً محضـاً وبالتـالي  أمـا بالنسـبة للـدائن المـرتهن فـإن الـرهن بالنسـبة لـه 

  .)3(ونافذاً  صحیحاً یقع ارتهانه  حتـى  التمییز لدیه أن یكون متـوافراً  یكفيعلـى هـذا أن المـرتهن  وینبنيالتبرعـات، 

النفع والضرر  بینأن الأصـلح أن الـرهن هـو مـن الأعمـال الـدائرة ، )4(جانـب مـن الفقـه  یرى السیاقهذا  وفي 

 أهلیة فیهإلا من توافرت  الدین یستوفيمـن وجـه، ولا  للدین استیفاءبالنسبة للـراهن والمـرتهن، لأن الارتهـان 

التصـرف وذلـك  أهلیة فیهأن تتـوافر  یجبمعـه أن المـرتهن  ینبنيممـا  الإسلامیة الشریعةالمعاوضـة حسـب أحكـام 

  .الراهن المدینلسـفه أو غفلـة شـأنه فـي ذلك شأن  علیهببلوغـه سـن الرشـد وعـدم الحجـر 

البالغ سن الرشد ومثل هذا  وبینالمـأذون  الصغیر بینتجـدر الإشـارة إلـى أن القـانون المـدني العراقـي قـد سـاوا مـا  

بالنسبة  صحیحاً بشأن من بلغ سن الرشد  قیلمـا  یجعلالمـأذون بالبـالغ سـن الرشـد ممـا  للصغیرإلحاقـاً  یعدالحكم 

  .)5(للصغیر المأذون

  الولایة: .2

بالنسـبة إلـى مـال  صلاحیة الأخیرةلأن  الأهلیة غیر، وهي الغیر على مال  القانونیةبهـا "نفـاذ الأعمـال  ویقصد 

على الصغیر أو من في حكمه من  .والأولیاء)6("الغیربالنسبة إلى مال  فصلاحیة الولایةالشـخص نفسـه، أما 

علـى  الأولیاءهـم الأب أو الجـد أو الوصـي، وقـد نظـم المشـرّع العراقـي أحكـام الـرهن الصـادر مـن  علیهمالمحجور 

قـد أجـازا لـلأب ومـن بعـده  المذكورین المشرّعینومـن هـم فـي حكمـه، ونكتفـي فـي هـذا المقـام بـالقول أن  الصغیر

 فیما لـه فـي حـالات محـددة حصـراً وبـإذن المحكمـة ولـم تجـز إلا التصـرف  أولیاءبوصـفهما  الصغیرالجـد رهـن مـال 

   .)7( علیه ورأو المحج للصغیرنافعاً من كل الوجوه  یعد

التبرع لا مجرد  أعمالمــن  عــدیفــإن عملـه هــذا  ،الغیرعلــى  بدین "إذا وقـع الــرهن مــن قبـل الكفیل العیني للوفــاء 

 أهلیة فیهلذا وجب أن تتوافر  ،غیره دینمـن الـرهن الـذي قدمـه لوفـاء  شخصیاً  یستفیدعمل تصرف لأنـه لا 

ضـماناً  عقـارهیرهن أن  یستطیعوعنـد ذلـك  ،علیهمحجـور  غیربالغـاً سـن الرشـد  یكونومــن ثـم وجـب أن  .)8(التبرع"

لسفه أو غفلة ورهن عقاره  علیهأو كـان محجـوراً  ،ممیز غیرأو  ممیزاً فـإذا كـان قاصـراً،  ،غیرهللوفـاء بـالتزام فـي ذمـة 

رهـن عقـاره ضـماناً للوفـاء بـالتزام فـي ذمــة  لهمـایحق لا  علیهوالوصـي  ولیهكان الـرهن بـاطلاً ، كمـا أن  عیني ككفیل

                                                           

  . 344 سابق، صال المصدرد. عبدالرزاق أحمد السنهوري ،  ینظر: )1(

  مدني عراقي.)  106، 46/1(  ینظر: المادة  )2(

ـــــــاتینظـــــــر:  )3( ـــــــة ســـــــلیمان مـــــــرقس، التأمین ـــــــة، ج العینی ـــــــة3، ط2التبعی ـــــــي الحقوقی ـــــــروت ،، منشـــــــورات الحلب ، 1995 ، بی

  .56ص

  .35ص، ،المصدر السابق ینظر: سمیر عبد السید تناغو )4(

  مدني عراقي.)  99ینظر: المادة ( )5(

بیــــــــروت، ، دار القلــــــــم،  1ط ،الإســــــــلامي هفــــــــي الفقــــــــ والإجــــــــارةوالشــــــــفعة  الولایــــــــةمعــــــــروف الحســــــــني،  هاشــــــــمینظــــــــر:  )6(

  .46ص ،2009

  مدني عراقي.) 1289ینظر: المادة ( )7(

  .345صینظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المصدر السابق ،  )8(
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التبـرع  یستطیعولــو كـان بــإذن المحكمــة، لأن النائـب لا  بـاطلاً  وإ ن فعـل ذلـك الـولي أو الوصـي كـان الــرهن ،غیره

الكفیل بعـد بلـوغ  كالكفیلبـالبطلان المطلـق كـل ذي مصـلحة،  یتمسكأن  ویجوز لمحكمــة،بمــال محجــوره ولـو بــإذن ا

  . )1(ومن اشترى العقار المرهون العینيودائنو ا الكفیل  والقیمسـن الرشـد، والـولي والوصي 

  : المحل (المال المرهون) ثانیاً:

على عقار او حق عیني  لا یجوز أن یرد الرهن التامیني الا .1() مدني عراقي على انه : 1290تنص المادة (

ادة . وتنص الم )وبیعه وان یكون معینا  ویجب ان یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه .۲على عقار 

الرهن الرسمي إلا على عقار مالم یوجد نص یقضي بغیر  لا یجوز ان یرد .1 () مدني مصري على أنه : 1035(

بالذات  ، وبیعه في المزاد العلني ، وان یكون معیناً  ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه .٢ذلك 

عقد رسمي طبیعته وموقعه ، وأن یرد هذا التعیین اما في عقد الرهن او حیث طبیعته وموقعه، حیث  من دقیقاً  تعیناً 

للعقد حیث ان محل الالتزام الناشيء عن العقد یجب ان للقواعد العامة  تطبیقاً  تخصیص الرهن لیس إلا .)2(لاحق

ولا مخالف للنظام العام ولا الآداب وإلا كان العقد  للجهالة والغرر ، وغیر ممنوع قانوناً  نافیاً  تعیناً  یكون معیناً 

الرهن الا بعد  كما انه من الناحیة الاجرائیة عند تسجیل عقد الرهن فان دائرة التسجیل العقاري لا تسجل .)3(باطلاً 

  .)4(توفر بیانات تفصیلیة عن العقار المرهون الدین المضمون

طبیعة العقار سواء  ، مهما كانت فیعتبر الرهن التامیني باطلاً  فاذا كان منقولاً  یشترط في المرهون ان یكون عقاراً  

العقار الشائع أو حصة شائعة فیه تنص  فیجوز رهن، )5(كان ارض زراعیة أو بناء معد للسكن أو غیر معد للسكن 

الرهن التامیني على حق الملكیة العقاریة الحقوق العینیة () من قانون تسجیل العراقي على أنه : 1/ 305المادة (

على مع مراعاة القیود المفروضة قانونا ً  أو شائعاً  سواء كان هذا الحق مستقلاً  الأخرى المتعلقة في السجل العقاري

  ).حقوق رهن بعض ال

لمخالفة النظام العام  یجوز التعامل فیه ویجب أن یكون العقار المرهون مما یجوز التعامل به ولا یجوز رهن ما لا

من حیث  بالذات دقیقاً  المرهون تعیناً  والآداب كرهن العقار المعد للعب القمار أو الدعارة ویحـب تعیین العقار

 وصفاً  العقار ومساحته وممیزاته مما یجعل العقار موصوفاً  لك وحدودزراعیة او ارض بناء أو غیر ذ كأرضطبیعته 

، وتعیین العقار( الشائع أو المفرز ) من حیث موقعه  )6(وتعیینه من حیث موقعه وتمییزه عن غیره من العقارات تاماً 

المحافظة  وحـدودها واسـمفالأرض الزراعیـة ( ویشمل لمفرزة و الشائعة او حصـة شائعة ) رقم القطعـة  ومساحته،

  .)7(والزقاق ورقم الدار  والمدینة ، وبالنسبة للدار المحافظة التي یوجد فیها الدار المرهون والمدینة والمحلـة

                                                           

، القــــــــــاهرة ،العربیــــــــــة النهضــــــــــةدار  ،2،طةیــــــــــنیوالع الشخصــــــــــیة التأمینــــــــــاتدروس فــــــــــي  الشــــــــــرقاوي، جمیــــــــــلینظــــــــــر:  )1(

  .246،ص1989،

  .13محمد صاحب علي صاحب، المصدر السابق، صینظر:  )2(

ـــــــــة ینظـــــــــر:) 3( ـــــــــانون المـــــــــدني ، دار الثقاف ـــــــــي الق ـــــــــزام ف ـــــــــور ســـــــــلطان ، مصـــــــــادر الالت ،  ۲۰۱۰الاردن ، ،عمـــــــــان ،د. أن

  .١۰۳ص

  من قانون التسجیل العقاري العراقي. ) ۳۰۷و  ۸۳و 82) ینظر: المواد (4(

  ) مدني عراقي.١٢٩١)  ینظر: المادة (5(

  .٣٥٣ - ٣٥٢السابق ، ص المصدرعبدالرزاق أحمد السنهوري ، ) ینظر: د.6(

  .٣٨٤السابق ، ص  المصدر،  واخرون) ینظر: د. محمد طه البشیر 7(
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تصرفه  في اعتبرالرجوع الى القواعد العامة  یقتضي مما الغیرالقانون المدني العراقي لحكم رهن ملك  یتعرضلم و 

هي  الغیرالعملي لحالة رهن ملك  والتطبیقمدني عراقي . ) ١٣٥( المادةفضولي وموقوف على اجازة المالك وفق 

لوجود مستحق آخر للعقار ،  ملكیتهثم أبطل سند  اً ینیالراهن عقاره رهنا تأم المدینرهن  ،فلوالملكیة عند إبطال سند 

واحد من  كلالشائعة  الملكیةالعقاري . وفي  التسجیلفي دائرة  بتسجلهولو قام  الغیررهنه رهن لملك  فیصبح

  .)1( ببقیة الشركاء مضراً  بها تصرفاً  یتصرفله ان  ولیسفي حصة الاخر  أجنبیاً  یعتبرالشركاء 

شروط في فقرتین ، الفقرة الاولى نعالج فیها  اوسنتناولهفي المال المرهون،  نيیالمحل في عقد الرهن التأم یتمثل

 وكما یلي: في مشتملات الرهن وفي الفقرة الثانیةالمال المرهون، 

  شروط المال المرهون:  .1

  .)2(التالیةفي المال المرهون الشروط  یشترط

  : عقاریاً  عینیاً عقاراً أو حقاً  یكونأن   - أ

لا  نيیالرهن التأم فإنمـدني أردنـي، لـذا  )1329المـادة (و  مـدني عراقـي ) 1290/1نـص المـادة ( یؤكدهوهـذا مـا  

، )3(هیئته تغییرنقلــه منــه دون تلــف أو  یمكنلا  فیهثابــت  بحیزهإلا على العقار:  وهــو كــل شــيء مســتقر  یرد

الأرض،  مالــكلغیر كانـت مملوكـة وان الأراضي والمباني والغراس، وبالنسبة للمباني فهـي تعـد مـن العقـارات  شملیو 

لمالــك الأشــجار أن یرهنا مسـتقلة عـن الأرض طالمـا  ویجوزمســتقلة عــن الأرض،  یرهنالمالكهــا أن  یجوزوبالتــالي 

لأنها في هذه الحالة تعتبر  ،والأرض الأشجارلـم تفصـل عنهـا، ولكـن لا یجوز رهـن الثمـار وحـدها مسـتقلة عـن 

    .)4(منقولات بحسب المآل

 یصحعقـار  علـىإلا  نيیالـرهن التـأم یقعلا یجوز أن (بأنـه:  العراقیة التمییزقضـت محكمـة  السیاق وفـي هـذا  

   .)5()مـن القــانون المدني)  1290علـى عقـار وفقــاً لأحكـام المــادة ( عینيالتعامـل بــه أو حـق 

وذلك لكي  العلني،بـالمزاد  للبیعبشرط أن تكون قابلـة  العقاریة العینیةعلى الحقوق  نيیالرهن التأم یردأن  یجوز

یرد الرهن التأمیني على حق  أن یمكن وعلیهغـرض الـرهن المتمثـل فـي ضـمان حقـوق الـدائن المـرتهن،  یتحقق

، باعتباره حقاً منفصلاً عن )8(حق الانتفاع ، وعلى)7(، وعلى حق المساطحة)6(التصرف في الأراضي الأمیریة

المالك، فلا یجوز له أن یرهن المنفعة مستقلة عن الرقبة ولا  بة، أما إذا كانت الرقبة والمنفعة لشخص واحد وهوالرق

یتجزأ، كما أوضحنا سابقاً ،فمن برهن عقاراً یشمل هذا الرهن الرقبة والمنفعة  العكس لأن حق الملكیة حق واحد لا

                                                           

  ) مدني عراقي.1061/1المادة () ینظر: 1(

ـــــةمـــــن مجلـــــة الأحكـــــام )  709) ینظـــــر: نصـــــت المـــــادة (2(  للبیـــــعصـــــالحاً  المرهـــــون یكـــــونأن  (یشـــــترط: انهـــــاعلـــــى  العدلی

  ).متقوماً  ومالاً موجوداً وقت العقد  یكونأن  فیجب

  أردني. مدني) 58(عراقي ، والمادة  مدني) 62/1) ینظر: لمادة (3(

  .32، المصدر السابق ، صالدلیميعلاء شوكت  ) ینظر:4(

ــــــــز) ینظــــــــر: 5( ــــــــم  تمیی ــــــــاریخ 155/2013حقــــــــوق رق ــــــــة،المبــــــــادئ  30/10/2013 ت ــــــــز اللمحكمــــــــة  القانونی ــــــــةتمیی  العراقی

  .11السنة العشرون، ص بغداد،،منشورات وزارة العدل،  )2014(

  .مدني أردني )1199/2(  مدني عراقي، والمادة )1211/1) ینظر: المادة (6(

  .مدني أردني )1227/1( مدني عراقي، والمادة )1269/1: المادة () ینظر7(

  .مدني أردني )1209/1(  مدني عراقي، والمادة )1253) ینظر: المادة (8(
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الحقوق المتصلة  لأنهما من ،ى حق الاستعمال وحق السكنيفي حین لا یمكن أن یرد الرهن التأمیني عل.)1(معاً 

التأمیني على حقوق الارتفاق بصورة  بشخص صاحبها ولا یجوز التصرف فیهما للغیر، كما لا یجوز أن یرد الرهن

یضاً أن یرد الرهن على امستقلة، كما لا یجوز  مستقلة عن العقار لأنها غیر قابلة للبیع بالمزاد العلني بصورة

یؤدي إلیه من تعقید في الإجراءات وكثرة في المصروفات عند التنفیذ  الحقوق العینیة التبعیة الأخرى، وذلك نظراً لما

  .)2( حیازیاً  ینات رهناً مأن یرهن دینه وما یتبعه من تأ علیها، إلا أنه یجوز للدائن

مدني)  1290 الفقرة الأولى من المادة ( تقتضي به ما یجب أن یكون المرهون عقاراً أو حقاً عینیاً على عقار وهذا

  . )3( )أن یرد الرهن التأمیني إلا على عقار أو حق عیني على عقار یجوز لا(صراحة فتنص على 

وجد فیها المشرع ما یتیح  ویلحق المشرع الأردني بالعقار والحقوق العینیة العقاریة المنقولات ذات الطبیعة الخاصة

ذلك، وقد نص القانون المدني الأردني على ذلك  التأمیني وتستوي لخصوصیتها مع العقار فيأن تكون محلا للرهن 

الرهن التأمیني على المنقول الذي تقتضي قوانینه الخاصة تسجیله  تسري أحكام() التي جاء فیها: 1334في المادة (

  .)4(أن یكون مما یصح التعامل فیه العقار أو الحق العیني محل الرهن التأمیني ، ویشترط في)كالسیارة والسفینة

  أن یكون العقار موجوداً وقت الرهن :  - ب

 . 2 یلزم ان یكون المبیع معیناً تعییناً نافیاً للجهالة الفاحشة. . 1) مدني عراقي على انه : (514(لمادة انصت 

) 1328نصت المادة (.و )5( )ویصح بیع الاشیاء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحدیداً یمنع الجهالة والغرر

، یتبین لنا من )قائماً وموجوداً عند إجراء الرهن یجب أن یكون العقار المرهون رهناً تأمینیاً (مدني أردني على أنه: 

محـلاً  یكونأن  تجیزاستثناءً من القواعد العامة في العقد التي   عدیخلال النص المذكور أن عقد الرهن التأمیني 

  .)6(لشـيء المسـتقبل إذا انتفـى الغـررا المالیةللمعاوضـات 

وعــدم تبصـره بخطـورة مـا  اندفاعـهالـراهن مـن احتمـالات  حمایةأراد  المشرعهـذا الاسـتثناء علـى أسـاس أن  ویبرر ،

  .)7(نظـراً لحاجتـه الملحة للنقود المرابینلاسـتغلال  ضحیة یقعوحتـى لا  ،علیه یقدم

  : فیهالتعامل  یصحومما  كافیاً  تعییناً  معیناً العقار  یكونأن   -  ج

 وبیعه فیهالتعامــل  یصحالعقــار المرهــون ممــا  یكونأن  (ویجبمـدني عراقـي بأنـه: )  1290/2نصـت المـادة (  

إذا لـم  نيی) علـى أنـه: (ویجوز للمحكمـة أن تبطـل عقـد الـرهن التـأم 1329/2، ونصـت المـادة () معیناً  یكونوأن 

 ینبغيالعقد عمومـاً، لـذا  محلتعیین عن  المرهونالمــال  تعیین یختلفولا  یكن العقـار المرهـون معیناً تعییناً كافیاً )،

 ،التعیینأما بخصوص الجزاء المترتب على عدم  ،دقیقاً  معیناً تعییناً جمـع المواصـفات التـي تجعـل المرهـون  بیان

                                                           

  .33، ص) ینظر: علاء شوكت الدلیمي، المصدر السابق 1(

  .351،ص ، المصدر السابقد. عبدالرزاق أحمد السنهوري ) ینظر:2(

  .372واخرون، المصدر السابق، ص ،البشیرد. محمد طه ینظر:  )3(

  ) مدني أردني.1329/1) ینظر: المادة (4(

  .عراقي) مدني 514) ینظر: المادة (5(

  ) مدني أردني.160/1) ینظر: المادة (6(

یازي، محمد  وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الأردني ، الحقوق العینیة التبعیة، الرهن المجرد، الرهن الح ) ینظر:7(

  .57، ص1995،مكتبة دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1حقوق الامتیاز ، ط
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هـذا  ویختلفللمحكمة أن تبطله أو لا تبطله،  یجوز وانماباطلاً،  یكون لاولاً فـإن العقـد فإنه إذا كان المحل مجهـ

   .)1(معین  غیرالجـزاء عمـا هـو مقـرر فـي القواعد العامـة فـي العقـد التـي تقضـي بـبطلان العقـد إذا كـان المحـل 

  العقار مملوكاً للراهن:  كونیأن   - د

رهنه ووضعه  علىیقدم الـراهن مالكـاً للعقـار الـذي  یكونأن  نيیإن من الشروط الواجـب توافرهـا فـي الـرهن التـأم 

خـروج هـذا  لإمكانیةنظراً  ،الكفیل العینيأم  المدینفـي ذمتـه سـواء أكـان الـراهن هـو  یترتبالذي سوف  للدین ناً یتأم

     نص على هـذا الشـرط فـي المـادة  ولقدالمضـمون بـالرهن،  للدینالـراهن عنـد عـدم وفائـه  ملكیةالعقـار مـن 

، كمـا نصـت فیه)المرهـون وأهـلاً للتصـرف  للعقـارالـراهن مالكـاً  یكونأن  (یجبمـدني أردنـي جـاء بهـا: ) 1324(

 ویقابل. )بسـند موثـق الحقیقيإلا إذا أجازه المالك  الغیررهن ملك یجوز  لا(مـدني أردنـي علـى أنـه: ) 1325المـادة (

الـراهن للعقـار  ملكیةمـدني عراقـي التـي أضـافت إلـى شـرط ) 1287( المـادةمـدني أردنـي  )1324نـص المـادة (

 ،المدینالـراهن هـو نفـس  یكونأن  ( یجوزفنصـت علـى أنـه:  ،فیهحق التصرف  لهجـواز صـدور الـرهن بمـن 

الـراهن مالكـاً  یكونأن  یجب الحالتینوفي كلتا  ،المدینلمصلحة  اً ینیرهناً تأم یقدم عینیاً  یكون كفیلاً أن  ویجوز

  .)2(فیهأو متصـرفاً  المرهـون للعقـار

  مشتملات الرهن:  .2

.  2ملحقــات المرهــون المعتبرة عقاراً،  نيی. یشمل الــرهن التــأم 1) مــدني عراقــي أنــه: ( 1292نصــت المــادة (

ویشمل بوجه خـاص الأشـجار والأبنیة التـي تكـون قائمـة وقـت الـرهن علـى العقـار المرهـــون أو تســـتحدث بعـــده، 

 بطریق التخصیص وجمیع التحسینات والإنشاءات التي أجربت في العقار المرهون). روحقـــوق الارتفـــاق والعقـــا

 أبنیةالمرهون من  ملحقــات العقــار نيیالــرهن التــأم ( یشملمــدني أردنــي علــى أنــه: ) 1330نصــت المــادة (و 

  .)3( )من إنشاءات بعد العقد علیه سیحدثوكل ما  بالتخصیصوأغراس وعقارات 

المرهون استناداً  ملحقاتكافــة  نيیعلــى شــمول الــرهن التــأم یتفقانبــأن المشــرّع العراقــي و المشــرّع الأردنــي  یتضح

من  یعتبرحتماً إلى كل ما  یمتدإذا ورد العقـد علـى شـيء فـإن حكمـه (إلى القاعـدة العامـة التـي تقضـي بأنـه: 

إلــى ســائر أنــواع ملحقــات  یمتد نيیفــالرهن التــأم.)4( )ذلك غیرالعقد على  ینصملحقات الشيء وتوابعه ما لم 

القائمـة وقـت الـرهن وكـذا المسـتحدثة بعـده،  الأبنیةوالغراس و  الأشجار الــرهن  یشملالعقــار، وتحــت هــذا المعنــى 

  .)5(والإنشاءات سواء أكانت موجودة عند نشوء الرهن أو بعده والتحسیناتالارتفاق  وحقوق بالتخصیصوالعقـارات 

  

  

  

                                                           

علــــــي هــــــادي العبیــــــدي، الــــــوجیز فــــــي شــــــرح القــــــانون المــــــدني، الحقــــــوق العینیــــــة ، الحقــــــوق العینیــــــة الأصــــــلیة،  ) ینظــــــر:1(

  .259، ص2014،دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، 11الحقوق العینیة التبعیة، دراسة مقارنة، ط

  .35-34، ص) ینظر: علاء شوكت الدلیمي، المصدر السابق 2(

  .261سابق، صال المصدر: علي هادي العبیدي ، ینظر )3(

، منشـــــــورات 3،ط2، جلـــــــرهن الرســـــــمي وحـــــــق الاختصـــــــاص ، التأمینـــــــات العینیـــــــة التبعیـــــــة،ینظـــــــر: د. ســـــــلیمان مـــــــرقس )4(

  .119، ص  1995الحلبي الحقوقیة، بیروت،

  .36، المصدر السابق، ص علاء شوكت الدلیمي ینظر: )5(
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  : السبب (الالتزام المضمون) ثالثاً:

الحصول على قرض أو أجل وبعبارة أعم فإن  هن تبرعاً منه للمرتهن بل رغبة منه فيقدمنا أن الراهن لا یقرر الرّ  

  .)1(أصلي للمرتهن فیعتبر هذا الحق هو السبب في الرهن الراهن یقرر الرهن ضماناً لحق

غیر  ،)2(موجوداً أو قابلا للوجود ومشروعاً  السبب بوجه عام أي أن یكونالحق المضمون ما یشترط في  یشترط في

 الدین إذا كان محله إعطاء مبلغ من النقود یكون دائماً مشروعاً بمجرد وجوده . أنه یلاحظ أن الحق الشخصي أو

  فالمشروعیة والوجود فیما یتعلق به متحدان .

بتخصیص الدین المضمون. وبناء على  ي الشطر الثاني منهوقد رأینا فوق ذلك أن مبدأ تخصیص الرهن یقتضي ف

  .)3(ركن السبب في عقد الرهن أن یكون موجوداً ومخصصاً  ذلك یشترط في الدین المضمون وهو

  الأول  الفرع 

   نيیللرهن التأم الشكلیة الشروط

عقود عینیة وكما  -ج وعقود شكلیة. -عقود رضائیة. ب -: أثلاثة انواع من حیث انعقادهاالعقود تنقسم إلى 

  -یلي:

   العقد الرضائي: اولاً:

ـیـان فوالقبول وحـدهـمـا كـافالإیجاب هو العقد الذي یكفي لانعقاده مجرد التراضي بین طرفیه دون ایة شكلیة معینة 

  .)4(العام التكوین العقد، والأصل في العقود ان تكون رضائیة وهذا هو المبدأ

ان تكون شكلیة في تكوینهـا ، غیر ان ء الاصل العام ان تكون العقود رضائیة والاستثناان مبدأ سلطان الارادة جعل 

العقد أن یتفقا على أن لا ینشأ العقد بینهما الا اذا افرغ في  من النظام العام فیجوز لطرفي هذا المبدأ العـام لیس

الا انه صار شكلیا بالاتفاق  اصلاً  خاصة (رسمیة أو عرفیة) فیكون العقد رضـائیـاً  شكل خاص كتدوینه في ورقة

الشكلیة الرسمیة والكتابیة  علیه، فیطلق علیها (شكلیة اتفاقیة) تمییزاً لها عن الشكلیة المفروضة بحكم القانون

الكتابة التي  واذا كان الغالب في العقود ان تكون رضائیة كالبیع والنقل والایجار والودیعة وغیرها فإن.)5( والعینیة)

الانعقاد وانما غایتها اثبات  لأغراض (الاثبات)، اي ان الشكلیة هنا لیست لأغراضیها هذه العقود لیست الا تفرغ ف

  .)6( التصرف القانوني

  

  

                                                           

  .95-93،  ص ، المصدر السابقینظر: د. سلیمان مرقس )1(

أضـــــافت شـــــرطاً آخـــــر هـــــو أن یكـــــون الـــــدین  العراقـــــي ) مـــــن قـــــانون التســـــجیل العقـــــاري309ینظـــــر: یلاحـــــظ أن المـــــادة ( )2(

  اً على شرط أو مستقبلاً أو احتمالیاً.    الموثق بالرهن مقبوضاً عند الإقرار والتسجیل ما لم یكن هذا الدین معلق

  .401صینظر: د. محمد طه البشیر، واخرون، المصدر السابق ،  )3(

ـــــــدالرزاق ینظـــــــر:  )4( ـــــــزام بوجـــــــه عـــــــام،  مصـــــــادر الوســـــــیط  ،الســـــــنهوريد. عب فـــــــي شـــــــرح القـــــــانون المدني،ــــــــ نظریـــــــة الالت

    .١٥٠ص  ،1971، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1ج الالتزام،

منــــــذر الفضــــــل، الوســــــیط فــــــي شــــــرح القــــــانون المــــــدني، دراســــــة مقارنــــــة بــــــین الفقــــــه والقــــــوانین المدنیــــــة العربیــــــة ینظــــــر:  )5(

  . 50، ص 2006، مطبعة اراس، اربیل، 1والاجنبیة معززة باراء الفقه واحكام القضاء،ط

  .١٩٤ – ۱۹۲، ص١٩٨٦ ،بغداد ،دار القادسیة  ،شرح قانون الاثبات  ، النداوي وهیب ادم د.ینظر:  )6(
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  :شكلیةالعقود ثانیاً: ال

الشكلیة المعینة قانوناً الى  اذا كان التراضي بین اطـرافـه لا یكفي لانعقاده وانما لا بد من توافـر یكون الـعـقـد شـكـلیـاً  

  .)1(لتكوینه (الرضا والمحل والسیب والشكلیة)  فـتـكون أركان الـعـقـد الـلازمـة لأنشائهجانب الایجاب والقبـول 

ففي وجودها تبـصـیـر  والغایة من الشكلیة التي فرضها القانون حمایة اطراف العقد نظرا لخطورة التصرف القانوني

(الرسمیة)، فالعـقـد قد یكون عقداً شكلیا وان لم  القـانـوني، ومن المعلوم أن الشكلیة أوسع مـن مـفـهـوم بـعـواقـب العـمـل

ذلك كما تقدم، كما ان القـانـون قـد یلزم الاشخـاص مـراعـاة اجراءات معینة  یكن كذلك فعلاً لان ارادة الطرفین اوجبت

ویدون ذلك  القانوني (توثیقه) وتأشیره في سجلات مختصة فیتولى موظف مختص تصدیق التصرف لتكوین العـقـد

    .)2(لا ینعقد العقد لتخلف احد اركانه

  :عینیةالعقود ثالثاً: ال

ض لمحل العقد بوانما یلزم لانشـانـه الق یكفي لانعقاده مجرد التراضي بین الطرفین یراد بالعقد العیني العقد الذي لا

مصدره نص القانون او اتفاق الطرفین وبذلك تكون اركان العقد  التسلیم الواجب قد یكون(تسلیم المعقود علیه)، وهذا 

والسبب والتسلیم، ولا شك ان مـسـألـة الـتـسـلـیـم كـانـت مـن مـخـلـفـات القانون الروماني  اربعة هي: التراضي والمحل

المدنیة الوضعیة  على كثیر من القوانین استغنى عن الشكلیات في بعض العقود بتسلیم المحل، وتركت آثارها حین

  .)3( العربیة والاجنبیة (كالقانون المدني الفرنسي)

العقود ).  عینیةمیدان ( جاء متاثراً إلى حد بعید بالفقه الاسلامي في 1951لسنة  40فالقانون المدني العراقي رقم 

عقد به یسلم شخص لآخر شیئاً غیر قابل  ) نصت على ما یلي: (الاعارة٨٤٧فعقد (الاعارة) الوارد في المادة (

أن اصل هذا النص ، و الاستعمال. ولا تتم الاعارة الا بالقبض)  للاستهلاك یستعمله بلا عوض على أن یرده بعـد

ان: (القبض شرط في العاربة فلا حكم لها قبل  ) التي نصت على٨١٠ـة المادة ( ییعود إلى مجلة الأحكام العـدل

العقد، كما ان هبـة المنقول  مض، لهذا كان التسلیم ركناً لتمابالا بالق عارة تبرع والتبرع لا یمكنالقبض، ذلك لان الا

 ) على ما یلي: (لا تتـم الهـبـة في المنقول الا٦٠٣القانون المدني العراقي حیث نصت المادة ( من العقود العینیة في

  :فقرات وكما یليهذه المسألة في عدة  .وسنتاول)4( بالقبض، ویلزم في القبض اذن الواهب صراحة أو دلالة )

  الشروط الشكلیة في عقد الرهن العقاري: .1

عقد الرهن العقاري من العقود الشكلیة التي لا یكفي لإبرامها أن یتوافر التراضي بین طرفیها، بل یلزم إفراغ هذا 

لا ینعقد الرهن (على أنه  )1286/1(نصت المادة .)5(لأوضاع ورسوم معینة التراضي، في شكل معین، طبقاً 

تم فیه  دائرة الطابو وعلى كل من المتعاقدین أن یعین محل إقامة مختار في البلد الذيفي  التأمیني إلا بتسجیله

  .)6( )منهما بعد أخذ تقریرها في مواجهة الشهود ویعطى لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع علیها التسجیل.

                                                           

  . 51، المصدر السابق، ص ینظر: منذر الفضل )1(

ـــــــزام بوجـــــــه عـــــــام،  مصـــــــادر  )2( ـــــــدالرزاق الســـــــنهوري، الوســـــــیط فـــــــي شـــــــرح القـــــــانون المدني،ــــــــ نظریـــــــة الالت ینظـــــــر: د. عب

  .١٥١-١٥٠ص  ، 1الالتزام، ج

  .56ص، 1954 ،مطبعة مصر، القاهرة، 2طنظریة الالتزام في القانون المدني الجدید،  ،تستیتأحمد حشمت ابو  د.)3(

  .54، ص ینظر: منذر الفضل ، المصدر السابق )4(

  .99، المصدر السابق، ص صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر ینظر: )5(

  .404صینظر: د. محمد طه البشیر، واخرون، المصدر السابق ،  )6(
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الشرط الأول من الشروط الشكلیة لانعقاد عقد الرهن العقاري هو: أن ینصب العقد في ورقة یفهم من ذلك، أن 

ن العقد بیانات معینة یتم بمقتضاها تعیین كل من العقار المرهون والدین ضمَّ أما الشرط الثاني فهو: أن یُ ، رسمیة

   .)1(المضمون تعیینا دقیقا

 المقصود بالرسمیة: .2

مختص بتحریر العقود. وهذا الموظف هو الموثق الذي یحرر العقد وفقا للإجراءات  الورقة التي یحررها موظف 

وعلى ذلك فلا یكفي أن ینعقد الرهن بورقة رسمیة أخرى، كالحكم، أو محضر صلح أمام ، التي رسمها النظام

  .)2(قودالقضاء، لأن مثل هذه الأوراق، ولو أنها رسمیة، یقوم بتحریرها موظفون غیر مختصین بتحریر الع

 الحكمة من اشتراط الشكلیة ( الرسمیة ):  .3

إن اشتراط الرسمیة في عقد الرهن العقاري، یحقق المصلحة لطرفي العقد، كما یمثل المصلحة بالنسبة للرهن ذاته 

فمن حیث تحقیقها لمصلحة الدائن المرتهن: فهي تطمئنه إلى أهلیة الراهن، وملكیته ، وللائتمان العقاري بصفة عامة

  .)3(للعقار المرهون، وبذلك یتجنب بطلان الرهن أو قابلیته للإبطال

كما أنها تزوده منذ إبرام العقد بسند تنفیذي یغنیه عن إجراءات التقاضي إذا امتنع المدین الراهن عن الوفاء بدینه 

  .)4(عند حلول الأجل

بیهه إلى خطورة التصرف الذي هو ومن حیث تحقیقها لمصلحة الراهن: فالرسمیة ترمي إلى حمایته من خلال تن

مقدم علیه، حیث تتطلب الرسمیة إجراءات عدیدة، والكثیر من الوقت والنفقات، وتدخل شخص آخر هو الموظف، 

  .)5(ویؤدي كل ذلك إلى توفیر أسباب الحریة للراهن للتدبر والتروي قبل إبرام الرهن

عامة: فلأنها تضمن إلى حد كبیر " أن یراعى في إبرام  أما من حیث أهمیتها للرهن ذاته وللائتمان العقاري بصفة

العقد الشروط اللازمة لصحته، من شروط الأهلیة، وملكیة الراهن، وتخصیص الرهن، وضرورة كتابة العقد كتابة 

  .)6(صحیحة، ولا یتوافر ذلك إلى درجة كبیرة إلا إذا كان العقد رسمیا"

 جزاء تخلف الرسمیة:  .4

على انعدام الشكلیة في عقد الرهن العقاري بطلانه بطلانا مطلقا إذا لم یحرر في ورقة رسمیة. لأن الشكل  یترتب

  .)7(ركن في انعقاده

  

  

  

  

                                                           

  .99، ص ینظر: صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر ، المصدر السابق )1(

  . 83، ص، المصدر السابق ینظر: نبیل إبراهیم سعد  )2(

  .53، ص  1980ینظر: عبدالناصر توفیق العطار، التأمینات العینیة، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  )3(

  .23، ص ، المصدر السابقینظر: سمیر عبد السید تناغو )4(

  .265، ص، المصدر السابقینظر: محمد حسین منصور )5(

  . 267، ص نفسهالمصدر  ینظر:  )6(

  . 55، ص  المصدر السابق ،ینظر: عبدالناصر توفیق العطار )7(
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  الخاتمة

  : والتوصیات وكما یليالنتائج  اظهر البحث جملة منوقد  )الرهن العقاري المسجل ( البحثفي هذه  نالقد تناول

  اولاً: النتائج:

انه یقع على  او الرسمي الرهن التأمینياو ما یسمى  ( الرهن العقاري المسجل)خصائصن من ا .1

عقار أو على حق عیني على عقار جائز وصفاً دقیقاً وذكر التعامل فیه ولیس ممنوع من 

ضمن سند الرهن من ضمنها ایة  ومشتملاتهالتصرف به مع ضرورة وصف العقار ملخصاته 

 ابنیة واشجار وغیرها.

حق شخصي  لاستیفاءعن عقد شكلي ضماناً  ینشأتبعي  عینيحق  العقاري المسجلأن الرهن  .2

متقدماً  علیه والتنفیذ یكون یدتتبع العقار المرهون في أي  بمیزةتمتع الدائن المرتهن  خلالمن 

 العادیین. والدائنینله في المرتبة  العادیین الدائنینعلى 

 ،السجل العقاري حتى یعلم الغیر به، ویكون نافذاً في مواجهته أن إشهار الرهن العقاري بقیده في  .3

 وهو بذلك یماثل القبض وحبس المرهون من قِبل المرتهن في الرهن الحیازي.

أن توثیق الرهن العقاري وفقاً لإجراءات التوثیق الرسمي كي یتنبه الراهن إلى خطورة التصرف  .4

 لتفكیر والتدبر.الذي یقوم علیه ، ویكون لدیه متسع من الوقت ل

أن للرهن العقاري في الحیاة العصریة أهمیة بارزة في المعاملات المالیة والحیاة الاقتصادیة  .5

 المعاصرة، كما أن له أثراً إیجابیاً على الائتمان بوجه عام.

  ثانیاً: التوصیات:

فائدة في تقویة وتعزیز الشكلیة في كتابة عقد الرهن الرسمي، باشتراط الرسمیة لما تحققه من  .1

 الائتمان العقاري، لأنها تضمن الى حد كبیر ان یراعى في ابرام العقد الشروط اللازمة لصحته.

(العقار كل شيء اه مستقر على شمول الرهن: المدني العراقي القانونمن  )62/1(في المادة  .2

تطرق ولم ی )...ثابت بحیث لا یمكن نقله او تحویله دون تلف فیشمل الارض والبناء والغراس

 .للثمار، والذي نراه، أنه في حالة وجود ثمار للعقار المرهون أن یُشمل 

لم یتضمن القانون المدني العراقي على نص صریح یحدد الوقت الذي تلحق فیه الثمار بالعقار  .3

المرهون وتكون من حق الدائنین المرتهنین اذا كان العقار المرهون في ید الحائز، وذلك على 

) 2176المدنیة الأخرى . ومنها القانون المدني الفرنسي الذي أشار في المادة ( خلاف التشریعات

منه الى إن الثمار تلحق بالعقار من یوم إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة ، وكذلك القانون المدني 

على المشرع  العراقي إضافة النص الآتي الى  ن) ومن اجل ذلك 1079المصري في المادة (

  )).على الحائز أن یرد ثمار العقار المرهون من وقت إنذاره بدفع الدیندني العراقي ((القانون الم

  المصادر

  القرآن الكریم:

  اولاً: الكتب اللغویة والفقهیة:

مطبعة مصر، ، إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط .1

 .1960-ه1380مصر، 
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فارس بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، أبو الحسین أحمد بن  .2

 .م1999 -هـ 1420دار الجیل، بیروت ، الطبعة الثانیة 

، المطبعة  2أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الامامیة،ج .3

 .1967-هـ  1387المرتضویة ،النجف ،

بن قدامة على مختصر أبي القاسم  عمر بن حسین بن أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد  .4

عبد االله الخرقي، المغني، مكتبة الجمهوریة العربیة بالأزهر، ومكتبة الریاض الحدیثة بالریاض، 

 .م 1968 -هـ  1388

أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار ، الطبعة الأولى ، صادر،  .5

 .هـ ١٤١٤بیروت، 

 1415ل بن إسحاق المالكي، مختصر خلیل في فقه إمام دار الهجرة، دار الفكر، بیروت، خلی .6

 .م1994-ه

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكریا بن محمد الأنصاري، الطبعة الأولى ، دار الكتب  .7

 م.1994، العلمیة، بیروت

،الرهن في الفقه الإسلامي،  الطبعة الأولى، جامعة الامام  مبارك بن محمد بن حمد الدعیلج .8

 .م2000 -ه1420محمد بن سعود الاسلامیة، الریاض،

محمد أمین ابن عابدین على الدر المختار ،حاشیة رد المحتار، شرح تنویر الأبصار، الطبعة  .9

 .م1966  –هـ  1386الثانیة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ، 

محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ،تاج العروس من جواهر القاموس، ، دار الهدایة،  الكویت،  .10

 .م 1965 -ه 1385

عبد الفتاح محمود إدریس عقد الرهن، بحث فقهي مقارن، الطبعة الاولى ، النشر الذهبي  .11

  م.2000-ه1421للطباعة، القاهرة،

انون، الطبعة الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشر عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشریعة والق .12

  .1998 -ه1418والتوزیع، عمان، ، 

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١علي حیدر ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، دار الكتب العلمیة ، لبنان،  .13

، دار الكتب  ۸علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساتي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج .14

 م.1986 -هـ 1406القاهرة، العلمیة ، 

، دار القلم، بیروت،  1هاشم معروف الحسني، الولایة والشفعة والإجارة في الفقه الإسلامي، ط .15

2009. 

یحیى بن شرف بن مري النووي أبو زكریا ،تحریر ألفاظ التنبیه (لغة الفقه)، الطبعة الأولى ، دار  .16

 .هـ1408القلم ، دمشق ، 

 ثانیاً: الكتب القانونیة:

 .١٩٨٦د. ادم وهیب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، دار القادسیة ، بغداد،  .1
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، مطبعة مصر، 2د. أحمد حشمت ابو ستیتت، نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید، ط .2

 .1954القاهرة، 

 .1963أحمد سلامة ،التأمینات المدنیة، المطبعة العالمیة، القاهرة،  .3

 .۲۰۱۰زام في القانون المدني ، دار الثقافة، عمان، الاردن ،د. أنور سلطان ، مصادر الالت .4

السید عید نایل ،أحكام الضمان العیني والشخصي، الرهن، الامتیاز، الاختصاص ، جامعة الملك  .5

 .1998سعود، الریاض ،

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2ة،طینیجمیل الشرقاوي، دروس في التأمینات الشخصیة والع .6

،1989. 

، مؤسسة دار 1حسام الدین كامل الأهواني، التأمینات العینیة في القانون المدني الكویتي،ط .7

 .1986الكتب، الكویت،

 .2007حسین عبد اللطیف حمدان ، التأمینات العینیة، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت،  .8

 .1989سمیر عبد السید تناغو ،التأمینات العینیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .9

، منشورات 3،ط2د. سلیمان مرقس، التأمینات العینیة التبعیة، لرهن الرسمي وحق الاختصاص، ج .10

 .1995الحلبي الحقوقیة، بیروت،

همام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .11

2010. 

مدني،ـ نظریة الالتزام بوجه عام، ، مصادر د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون ال .12

 . 1971، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1الالتزام، ج

الحقوق  ،د. عبدالرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء العاشر .13

 2000العینیة التبعیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان، 

 .1980العطار، التأمینات العینیة، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  عبدالناصر توفیق .14

علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة ، الحقوق العینیة الأصلیة،  .15

 .2014،دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، 11الحقوق العینیة التبعیة، دراسة مقارنة، ط

 .2005العامة للائتمان، منشأة المعارف، الإسكندریة،  محمد حسین منصور، النظریة .16

، العاتك 4د. محمد طه البشیر، د. غني حسون، لحقوق العینیة الأصلیة ، الحقوق التبعیة،ط .17

 .2010لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 

محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الأردني ، الحقوق العینیة التبعیة، الرهن المجرد،  .18

 . 1995،مكتبة دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1رهن الحیازي، حقوق الامتیاز ، طال

منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بین الفقه والقوانین المدنیة العربیة  .19

 .2006، مطبعة اراس، اربیل، 1والاجنبیة معززة باراء الفقه واحكام القضاء،ط

 . 1995بیروت ،  ، منشورات الحلبي الحقوقیة،3، ط2لتأمینات العینیة التبعیة، جسلیمان مرقس، ا .20

 . 2007نبیل إبراهیم سعد ،التأمینات العینیة والشخصیة،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .21

  



   ) - مقارنة دراسة – علیھ المترتبة والآثار المسجل العقاري الرھن( عنوان المقال
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  الرسائل والاطاریح:: ثالثاً 

دراسة مقارنة، بحث تكمیلي صالح بن حمد بن إبراهیم الزیر، انعقاد عقد الرهن العقاري المسجل ، .1

مقدم لنیل درجة الماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المعهد العالي للقضاء 

 . ه1430،

، المركز القانون لحائز العقار في الرهن التأمیني، دراسة مقارنة في القانونین الدلیمي علاء شوكت .2

 . 2015لاوسط، كلیة الحقوق، القسم الخاص، الاردني والعراقي، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق ا

بالنسبة للمال المرهون و المدین الراهن في  هالة فوزي عبد الحمید اللحام ،اثار الرهن التامیني .3

القانون المدني الأردني و السوري و العراقي و المصري، رسالة ماجستیر في القانون ، الجامعة 

 .1996الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، الاردن، 

  رابعاً: المجلات

لنهرین، كلیة الحقوق، محمد صاحب علي صاحب، رهن العقار الشائع رهناً تأمیناً، مجلة جامعة ا .1

 . 2011،السنة  13العدد

محمد قاسم هیال رسن، الرهن التأمیني رهن حیازي، دراسة مقارنة بین القانون المدني العراقي  .2

 . 2018،السنة 36، العدد 1والفقه الامامي، مجلة الكوفة، كلیة القانون ، ج

  القرارات القضائیة: خامساً 

،المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز العراقیة  30/10/2013تاریخ  155/2013تمییز حقوق رقم  .1

 . ) ،منشورات وزارة العدل، بغداد، السنة العشرون2014(

  سادساً: القوانین:

 .1804القانون المدني الفرنسي لسنة  .1

 .1951) لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ( .2

 .1948) لسنة 131المصري رقم (القانون المدني  .3

 .1976لسنة ) 43الاردني رقم (القانون المدني  .4

     .1971) لسنة 43رقم ( العراقي قانون التسجیل العقاري .5

 


